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نحمد االله عزّ وجلّ الذي أنعمنا نعمة العلم قبل كل شيء 

إلى بلوغ هذه الدرجة ووفقنا

نتقدم بالشكر الجزیل إلى

التي لم تبخل علینا من أكسوم عیلام رشیدةالفاضلة أستاذتنا

، بالعون والتوجیه والنصیحة وكان العمل تحت إشرافها ها الثمینوقت

.متعة فكرة وراحة نفسیة أطال االله وبارك في عمرها

كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى أعضاء لجنة المناقشة على 

ارة سبیل العلمالمذكرة ومساهمتهم في إثرائه وإنقبولهم مناقشة هذه

*لیلیة و كاتیة*



هدي هذا العمل أ

إلى كل الأهل والأقارب من بعید أو من قریب

لى كل من ساعدنيإ والى كل الأصدقاء و 

بكلمة أو دعاء 

*یةلیل*



اهدي هذا العمل إلى كل عائلتي فردا فردا

الذین شجعوني و دعموني

لإعداد هذا العمل المتواضع

*كاتیة*
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من المصطلحات  القانونیة  الحدیثة التي لم  یشهدها القانون الإستهلاكیعتبر عقد 

أفرارهاالتي المستجداتمع فقد تزامن ظهوره،القانون الأخرىالجزائري أو غیرها من فروع

بالنظر إلى  صفة  عنه من تقسیم جدید  للعقود ما نتج و جتماعيالإالتطور الإقتصادي و 

.المتعاقد

رونیة أو تقلیدیة  بین الذي یبرم  بوسیلة  إلكتعلى أنّه العقدف عقد الإستهلاكیعر إذ 

باع حاجاته  الشخصیة أو یقدمها الثاني للأول لإشالمستهلك بأن سلع أو خدمات المحترف و 

تهدف إلى بیع سلعة أو تأدیة خدمة  ، كما یعرف أیضًا على أنّه كل إتفاق أو إتفاقیة العائلیة

الطرف الآخر بحیث لا یمكن لهذا الأخیر من أحد أطراف الإتفاق مع إدغانامسبقً حرر 

.إحداث تعبیر حقیقي فیه

فیها أطراف العلاقة ستهلك من حیث أطرافه عن عقود التي یتساوىیختلف عقد الإو 

ف الضعیف فیه في ، إذ یعد المستهلك الطر لطرفیهالتعاقدیة بسبب إختلال المراكز القانونیة

ا رفالمستهلك طلمحترف، فیعتبر كلا من المحترف و التي یعرضها االخدماتع السلع و ظل تنو 

فیعتبر ،في الحیاة  الإقتصادیة الحیاةالفاعلةالأشخاص عقد الإستهلاك اللذان یمثلان أهم

المستهلك  الطرف الضعیف  في العلاقة الإستهلاكیة  لكونه جاهلاً بكل ما ینتج له تقدیر 

الطرف القوي في العلاقة الذي یشكل المحترف وعلى خلاف .الخدمةقیمة السلعة أو

.الإستهلاكیة

عملیة إقتصادیة  یهدف من خلالها الفرد إلى إشباع حاجاته تعد العملیة الإستهلاكیة

حیاته الیومیة، حیث  ستهلاكیة في أي مجال من المجالاتالیومیة من خلال إبرامه لعقود إ

تقوم بین المحترف الإلكتروني  حیث،العالم الإلكترونيلى إكیةتمتد العلاقة الإستهلا

ها المحترف عبر شبكة الخدمات التي یعرضلكتروني على مجموعة من السلع و والمستهلك الإ

.التي یسعى  المستهلك إلى إقتنائها  لتلبیة حاجاته الإستهلاكیةالأنترنت، و 
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لإلكترونیة وتنوع أسالیب لات افي نطاق المعامومع التطور العلمي والتكنولوجي

حثه على غراء المستهلك بمزایا المنتوج  و من أجل إالغش  والخداع التي یستعملها المحترف

.التعاقد دون الإرادة الواعیة

ختل  ، سعت ملها هذه العملیة الإستهلاكیةضالتي تتعر الكبیرةونظرًا للمخاطیر 

، وإعادة العاطبین المادي والإلكرتونيفي كالتشریعات لسن قوانیین خاصة لحمایة المستهل

من ، وذلك في العدیدفي سبیل تلبیة إحتیاجاتهمستهلكالتي یحتاج إلیها الاللازمةالثقة 

بر شبكة عیتعاملحتىله وتشجیعًا على خلق البیئة الجاذبة لحقوقهوضمانًاالنصوص  

:مما یثیر طرح الإشكالیة التالیةالأنترنت، 

الإستهلاك في ظل العالم المادي والالكتروني؟خصوصیة عقد

أعلاه، إتبعنا المنهج للبحث في هذا الموضوع و للإجابة على الإشكالیة المطروحة

.المنهج التحلیلي من أجل الإحاطة بكافة المسائل القانونیة التي تناولتها الدراسةالوصفي  و 

رسنا عناصر العلاقة لدراسة موضوع البحث، إعتمدنا على التقسیم الثنائى، د

الوقائیة و ثم الأحكام الردعیة )الفصل الأول(الإلكتروني الإستهلاكیة  في العالم المادي و 

).الفصل الثاني(الإلكترونيایة المستهلك في العالم المادي و لحم
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الفصل الأول

عناصر العلاقة الاستهلاكیة في العالم المادي والالكتروني

تتوقف أطراف العلاقة الإستهلاكیة في العالم المادي على المتعاقدین أي المحترف 

ن من مقدیمي الخدمات dوالمستهلك، بینما تمتد في العالم الإلكتروني لتدخل الوسطاء التقني

.تالإلكترونیة ومقدم خدمة الأنترن

كما لا یمكن وصف كل علاقة تعاقدیة بین محترف ومستهلك بعملیة إستهلاكیة إذا 

.لا تنصب على منتوج

والإلكتروني یتم تناول الأطراف المتدخلة في العلاقة الإستهلاكیة في العالم الماديو 

).المبحث الثاني(الإلكتروني والمنتوج بین العالم  المادي و )المبحث الأول(
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المبحث الأول

الإستهلاكیةالأطراف المتدخلة في العلاقة 

الإلكترونيفي العالم المادي و 

المحترف الطرف فیعدترف،المحلإستهلاكیة بین طرفین المستهلك و تقوم العلاقة ا

الأول في عقد الاستهلاك والمستهلك هو الطرف الثاني، ولذلك یتم التطرق إلى ذكر 

الأطراف المساعدة و )الأولالمطلب (لعالم المادي والإلكترونيالأطراف المتعاقدة في ا

).المطلب الثاني(والإلكتروني للمتعاقدین العالم المادي

المطلب الأول

الإلكترونياف المتعاقدة في العالم المادي و الأطر 

یعتبر المحترف والمستهلك في العالم الإلكتروني والمادي من الأطراف المتعاقدة في 

ثم )الفرع الأول(تهلاك لذلك بتطرق إلى تحدید المحترف في العالم المادي عقد الاس

).الفرع الثاني(الإلكتروني المستهلك في العالم المادي و 

الفرع الأول

الإلكترونيالمحترف في العالم المادي و 

في العالم المحترفو )أولاً (عریف المحترف في العالم المادي وعناصره نقوم بدراسة ت

).ثانیًا(روني وشروطه الإلكت

المحترف في العالم المادي:أولاً 

ومنه یتم 1التنظیم محترفامارس نشاطًا  على وجه الإعتیاد و یعتبر الشخص الذي ی

).2(عناصره و )1(یف المحترف في العالم المادي تعر 

.29، ص 2008، أمن المستهلك الإلكتروني، الدار الجامعیة، الإسكندریة، خالد ممدوح إبراهیم-1
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:تعریف المحترف في العالم المادي.1

من أجل حاجات خص الذي یعملالش:"یعرف المحترف في العالم المادي على أنّه

محلاً اعي أم زراعي، فیمتلك مكانًا أونشاطه المهني، سواء كان هذا النشاط تجاري أم صن

.1"تجاریا بقصد ممارسته لنشاطه، أو یشتري البضائع بقصد إعادة بیعها

:عناصر المحترف في العالم المادي.2

التمتع نونیة وأولهاتعریف المحترف في مجموعة من المسائل القاتتمثل عناصر

یظهر ذلك في تعریف المحترف في بالنسبة لأشخاص القانون الخاص، و بالشخصیة القانونیة 

تي ال2قمع الغشالمتعلق بحمایة المستهلك و 03-09من القانون رقم 07فقرة 03المادة 

یتدخل في عملیة عرض المنتوجات معنويالمتدخل كل شخص طبیعي و "تنص

".للإستهلاك

المتعلق 03-03من الأمر رقم 01فقرة 03فس الفكرة في المادة وردت نكوكذل

كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته :المؤسسة":التي تنص على3بالمنافسة

"یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات

محترف وبذلك فالمحترف یمكن أن یكون شخصا طبیعیا أو معنویا خاصا، أما ال

المؤسسات العمومیة الإقتصادیة فقد حدده المشرع 4كشخص قانوني عام فیكون على شكل

الذي یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 01-88الجزائري بموجب القانون رقم 

العلوم توراه في القانون، كلیة الحقوق و المركز القانوني للمستهلك الإلكتروني، أطروحة دك،أكسوم عیلام رشیدة-1

.24ص ،2018،یة، جامعة مولود معمري، تیزي وزوالسیاس

، صادر 15، یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، ج،ر،ج،ج عدد 2009فیفري 25مؤرخ في 03-09قانون رقم -2

.2009مارس 08بتاریخ 

جویلیة 20، صادر بتاریخ 43ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -3

.معدل  ومتمم،2003

، مفهوم المستهلك  والمحترف في التشریع الجزائري، المجلة الجزائري للعلوم القانونیة الإقتصادیة على أحمد صالح-4

.1988ینایر 13، 193، ص 2011الجزائر، ، جامعة الجزائر،01والسیاسیة، عدد 
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الإقتصادیة طبیعتها القانونیة، فهي شركة تجاریة تأخذ شكل شركة ذات الأسهم أو شركة 

.1دةذات مسؤولیة محدو 

العنصر الثاني من عناصر تحقق الشخص المحترف هو مزاولة النشاط الاقتصادي 

المتعلق 266-90فأشار المشرع الجزائري إلى طبیعة هذا النشاط في مرسوم تنفیذي رقم 

.2بضمان المنتوجات والخدمات

غایته تحقیق في للعنصر الثالث في تحقیق صفة المحترف، والذي یتمثلبالإضافة

فأنّه .، حیث یمارس المحترف نشاطه من أجل الإسترزاق منه أو من أجل الكسب منهالربح

فلا یمكن للمحترف أن یرهق .3على مقابل ماليبهدف حصولوجه الإعتیادىلیه علیلجأ إ

یكون نأو یتعب نفیه دون حصوله على مقابل مالي، فنجد أنّه  هناك بعض من المحترفی

هدفهفكل نشاط یقوم به المحترفلك بإستغلال المستهلك، وذكسبهم بطریقة غیر مشروعة

.مقابل ماليىهو الحصول عل

منتجاته لطرفل طرق إحتیالیةیستعمأنالمحترف أثناء مزولته لنشاطهیمكنكما 

ة كإعادة سائل غیر مشروع، أو یستعمل و 4سائل مشروعة كالبیع بالتخفیضفقد یستعمل و 

.لغایة دائمًا الربح من خلال إستقطاب جمهور المستهلكین، لكن االبیع بسعر أدنى أو أقل

:المحترف في العالم الإلكتروني:ثانیًا

عرض المنتوج في العالم المادي، بل یتسعلا یقتصر تدخل المحترف في عملیة

ثم ،)1(لى تعریف المحترف الإلكترونيیتم التطرق إلذلك، و كذلك إلى العالم الإلكتروني

، الذي یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988ینایر 12مؤرخ في 01-88من القانون رقم 05المادة -1

.1988ینایر 13، الصادر في 2ج عدد .ج.العمومیة الإقتصادیة ،ج،ر،

ر،ج،ج عدد .ت، جالخدمان المنتوجات و ، یتعلق بضما1990ر سبتمب15مؤرخ في 266-90مرسوم تنفیذي رقم -2

).ملغي(1990سبتمبر 19ادر بتاریخ ، ص40

3-DORANDEU, NGMY , MROBINNE, SVAULLETTE-V, TONT DE LA COSOMMATION , ELLIPSES,

PARIS, 2008, P 37.

.جیض،التخف، یحدد شروط وكیفیات ممارسة البیع و 2006جوان 18رخ في ، مؤ 215-06مرسوم تنفیذي رقم -4

.2006جوان 21، صادر  بتاریخ 41عدد ج.ج.ر
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.)2(اط المحترف الإلكتروني شروط ممارسة نش

:تعریف المحترف الإلكتروني-1

، هو كل شخص طبیعي أو معنوي:"على أنّهعرف الفقه المحترف الإلكتروني

لحساب الغیر نشاط یظهر في العقد الإلكتروني كمحترف، فهو یمارس بإسمها و الذي و 

تجاریًا بقصد ممارسة لاقعًا إلكترونیًا أو محمو ا أو صناعیًا أو زراعیًا، فیمتلكتجاریً 

.1"نشاطه  أو یشتري البضائع قصد إعادة بیعها أو یقوم بتأجیر السلع  وتقدیم خدمات

:شروط ممارسة نشاط المحترف الإلكتروني-2

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة على 05-18من قانون رقم 09و08تنص المادتین 

إجراء ، حیث یعتبر هذا القید تجاريضرورة خضوع المورد الإلكتروني للقید في السجل ال

.من الفئات الأخرىمتخضع له فئة التجار دون سواهإداري

هذا أوفقا للمواد جل التجاري إكتساب صفة التاجر، و ویترتب عن التسجیل في الس

یتعرض التاجر الذي لم یقم بالقید في السجل من القانون التجاري الجزائري، و 21، 20، 19

، فالسجل التجاري ینتج إمكانیة جمع للتشریعءات قانونیة كونه فعل مخالف التجاري إلى إجرا

یمكن من إجراء یضبط مزاولة النشاطات التجاریة و نشاطه، كما المعلومات المتعلقة بالتاجر و 

.2الرقابة علیها

رنت یستوجب على المحترف الإلكتروني عند ممارسة لنشاطه عیر شبكة الأنتو 

ك الإلكتروني عرض منتوجاته فیها، لكي یتسنى المستهلروني و الحصول على عنوان إلكت

والصفحات الخاصة الذي یرغب المستهلك الإلكتروني الذي یعرضه الدخول إلى المواقع

.3المنتوج الذي یرغب المستهلك الإلكتروني بإقتنائه

، كلیة الحقوق  )القانون الخاص(لعلوم القانونیة ، أطروحة الدكتوراه في امعلوماتيال، حمایة المستهلك جامع ملكیة-1

.19، ص 2018والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق جامعة الجیلالي لیاس، سیدي بلعباس، سنة 

.27-26سابق، ص ص ، مرجع عیلام رشیدةأكسیوم-2

.27، ص، مرجع نفسهعیلام رشیدةأكسیوم-3
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جب یتو یه متجره الإفتراضيلكي یمتلك المحترف الإلكتروني موقعًا إلكترونیًا ینشئ عل

وبموجبه یستأجر مساحة محددة على مخدوم م عقد إحتواء على شبكة الانترنت،إبراعلیه 

Sener1لیمارس نشاطه التجاري من خلالها.

من قانون التجارة الإلكترونیة على ضرورة نشر 08نص المشرع الجزائري في المادة 

لى الأنترنت في نطاق صفحته الإلكترونیة عالإلكتروني لموقعه الإلكتروني أوالمحترف 

comمستضاف في الجزائر  .dz2.

الفرع الثاني

الالكترونيالمستهلك في العالم المادي و 

ي العالم المادي  الإلكتروني نذكر المستهلك فاسة المستهلك في العالم المادي و لدر 

).ثانیًا(ك في العالم الإلكتروني المستهلو )أولا(وعناصره 

الم الماديالمستهلك في الع:أولاً 

).2(ثم نحدد عناصره )1(یف المستهلك في العالم المادي نتطرق إلى تعر 

:تعریف المستهلك في العالم المادي.1

یقتني منكلالمضیق على أنّه یعرف المستهلك في العالم المادي حسب الإتجاه 

سلعة أو خدمة لغرض غیر مهني، أي من اجل إتباع حاجاته الشخصیةأو یستعمل

عن طریق البیع أو الخدماتیحصل على السلع و كل شخص طبیعيهوالمستهلكف

.3التأجیر

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة معمري، جزائر، رسالة دكتوراه في القانون، التجارة الإلكترونیة في الأملحابت-1

.213، ص 2015تیزي وزو، 

.27، المرجع السابق، ص أكسیوم  عیلام رشیدة-2

القانون، منشأة المعارف الإسكندریة، لك ، دراسة مقارنة بین الشریعة و ، الحمایة العقدیة للمستهد عبد الباقيعمر محم-3

.22، ص 2004
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سلعة أو خدمة ایقتني بمقابل أو مجانً ي أوكل شخص طبیعتتحقق فيالمستهلك 

تلبیة حاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص أخر أو من أجل،موجهة للإستعمال النهائي

.حیوان متكفل به

من العائلیةحاجاته الشخصیة و إتباعم تصرف قانونیًا یهدف كل من یبر :"أو هو

.1"الخدماتالسلع و 

كل من یبرم تصرفًا قانونیًا من :"الموسع فیعرف المستهلك على أنّه هوالإتجاهأما 

فیرى الإتجاه ،"ضه الشخصیة أو في أغراضه المهنیةأجل إستخدام المال أو المال في أغرا

.ة المستهلك إلى الشخص المعنوي على غرار الشخص الطبیعيالموسع إمكانیة إمتداد صف

فأنصار هذا الإتجاه أتجه إلى تمدید نطاق قانوني الإستهلاك لیشمل بالحمایة 

.2الأشخاص الذین یتصرفون لغرض مهني لكن لیس في إطار إختصاصهم أو مهنتهم

الشخص تهلك لیشمل حتىوسع أیضًا من مفهوم المسحظ من هذا الإتجاهكما یلا

تمكن في أن الشخص المعنوي یمكن أن یكون هو بدوره  في مركز ضعیف  العبرة المعنوي، و 

.سواء إقتصادیًا أو فنیًا

متعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09من قانون رقم 01فقرة 3ة تطرقت الماد

یقتني المستهلك كل شخص طبیعي أو معنوي:"بقولهاالغش إلى وضع تعریف للمستهلك

.3"ومجردة من كل طابع مهنيت للبیع أو یستفید من خدمات غرضهعًا قدمسل

.138ص ،2009، الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، 1عقودها، ط ، عالمة التجارة الإلكترونیة و أمیر یوسف-1

-88ص، ص2012، لسنة دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریةالإلكتروني، ، حمایة المستهلك كوثر سعید عدنان خالد-2

90.

مرجع سابق، المتعلق بقانون حمایة المستهلك و قمع الغش، 03-09رقممن قانون03المادة -3
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:عناصره.2

من یساند الإتجاه الضیق اك، فهنالفقهاء حول صفة المستهلكالآراءلقد تضاربت 

لا یوجد ما یمنع قانون من تحویل المستهلك شخصَا طبیعیًا غیر أنّه فلا خلاف على إعتبار 

صفة المستهلك كما الأمر بالنسبة للجمعیات التي "الخاصة الاعتباریةبعض الأشخاص "

أو حتى وكانتتهدف تحقیق تمارس بعض الأنشطة غیر المهنیة ولا تهدف إلى تحقیق الربح 

الربح فالعیبرة في عدم التحكم في فنیات المنتوج في إطار عقد الاستهلاك خارج الاختصاص 

.1المهني

هلك على بعض الأشخاص الإعتباریة الخاصة كما صفة المستمبرراأعتقد أنّه یبدو و 

لا تهدف من ورائها إلى و .ة التي تمارس أنشطة غیر مهنیةالحال للجمعیات الخیریة أو الأهلی

.2تحقیق غایات إنسانیة

المستهلك  في العالم الإلكترونتعریف:ثانیًا 

طبیعي أو كل شخص "یعرف المستهلك الإلكتروني من الناحیة الفقهیة على أنّه 

الخدمات رونیة من أجل الحصول على السلع و إعتباري  یتعاقد  بأحد الوسائل الإلكت

."لإشباع إحتیاجاته الشخصیة أو العائلیة أو إحتیاجاته خارج نطاق تخصصه

كل شخص طبیعي أو معنوي  "كما یعرف كذلك المستهلك الإلكتروني على أنّه 

وجات التي تلزمه و التي لا ترتبط  بمهنته أو یتعاقد بوسیلة إلكترونیة  بشأن المنت

.3حرفته

، ص2008، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، مصر، أسامة أحمد بدر-1

58.

2-V, Calais Aulnoy ( j ) et Steinmetz, droit de la consommation n° Dalloz .p 8.

التشریعات العربیة، و ، دراسة في القانون الفرنسي، الإلتزام بالإعلام في عقود الإستهلاكأبو عمر مصطفى أحمد-3

.95-94، ص ص 2010دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
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كل شخص یقتني أو یستعمل مالاً أو خدمة لتحقیق "كما عرفه البعض  على أنّه

تعلق الأمر بإفتناء منقولات أو عقارات دون أن یكون هدف شخصي أو عائلي ، سواء 

.1"لهذا الإقتناء أي هدف  مهني

من القانون رقم 03ستهلك حسب نص المادة نجد ان المشرع الجزائري عرف الم

المستهلك هو كل :"المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة على أن04-02

مجردة بیع أو لیستفید من خدمات عرضت و شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعًا قدمت لل

.2"من كل طابع مهني

المتعلق بحمایة 03-09رقم من القانون01فقرة 03كما عرفه أیضًا في المادة 

المستهلك كل شخص طبیعي او معنوي یقتني بمقابل  أو :"قمع الغش على أنّهالمستهلك و 

مجانًا ، سلعة أو خدمة موجهة للإستعمال النهائي من أجل  تلبیة حاجته الشخصیة أو 

.3"تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان  متكفل به

فقرة 2في نص المادة إلى تعریف المستهلك ، تطرقكذلك نجد أن المشرع الجزائري

على أنّ لغش قمع االمتعلق برقابة الجودة و 39-90رقممن المرسوم التنفیذي09

كل شخص یقتني بثمن أو مجانًا أو خدمة للإستهلاك  الوسیط أو النهائي، ":4المستهلك

".لسد حاجیاته الشخصیة أو حاجة شخص آخر أو حیوان  یتكفل به

، إذ الرغباتالمستخدمة في إشباع الحاجات و على أساس الوسیلةتهلك یقومإن المس

حث السلعة یعینه على بمرتبط بشبكة الأنترنتإلكتروني أن المستهلك یقوم  بإستخدام جهاز

و قمع الغش، مجلة قتضیات توفیر الحمایة للمستهلك الإلكتروني في ظل قانون حمایة المستهلك، معزوز سعیدي-1

ص ،2018العلوم السیاسیة جامعة لونسي علي، البلیدة، جوان ، كلیة الحقوق و 02آفاق البحوث والدراسات، العدد 

258.

سات التجاریة، ج، واعد المطبقة على الممار ، یحدد الق2004جوان 23المؤرخ في 02-04من قانون رقم 03المادة -2

)المعدل والمتمم(،2004جوان 27بتاریخ صادر41ر، عدد 

.وقمع الغش، مرجع سابقمتعلق بحمایة المستهلك03-09نون من قا01فقرة 03المادة -3

الجودة وقمع الغش، ، یتعلق برقابة 1990نفي جا30مؤرخ في 39-90من المرسوم التنفیذي 09فقرة 02المادة -4

.1990جانفي 31صادر بتاریخ 05عدد ج،ر 
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ومن ر في إجراءات التعاقد الإلكترونيالسیو طلبها ومن ثم یقوم على أو الخدمة التي یریدها

أو عن طریق الإستلام الخدمة إما بشكل إلكتروني أیضًاأوثم الحصول على السلعة 

.الیدوي

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني :"لذلك یمكن تعریف المستهلك الإلكترونيو 

بصفة مجانیة سلعة أو خدمة عن طریق الإتصالات الإلكترونیة من المورد أوبعوض 

.1"الإلكتروني  بغرض الإستخدام النهائي

المطلب الثاني

طراف المساعدة للمتعاقدین في العالم الإلكترونيالأ

تروني من خلال شبكة  المستهلك الإلكصل بین المحترف الإلكتروني و ایتم التو 

التقنیین عبر لوسطاءاثم )الفرع الأول(نتناول مقدموا خدمات الأنترنتلذلك و ،الأنترنت

).الفرع الثاني(الانترنت 

الفرع الأول

نتخدمات الأنتر مقدم

ثم تحدید ،)أولاً (نذكر تعریف مقدموا خدمة الأنترنت لدراسة مقدموا خدمة الأنترنت

.)ثانیًا(إلتزامات مقدموا خدمة اللأنترنت 

تعریف مقدموا خدمة الانترنت:أولاً 

كل شخص طبیعي أو إعتباري یستعمل  ":ف مقدموا خدمة الأنترنت على أنّهیعر 

یقوم بتوفیر أو تشغیل الإتصالات أیا كانت الوسیلة ا و خدمات الإتصال أو یستفید منه

.المستعملة

تعهد الخدمة منها متعهد الوصول أو مفقد یطلق على مقدم  الخدمة تسمیات كثیرة

شخصًا طبیعیًا  ح أن مقدم خدمة الانترنت قد یكونیتضأو مزود الخدمة، فمن هذا التعریف

.المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق،05-18من قانون رقم 03فقرة 06المادة -1
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سیلة المستعملة   الو أیا كانتلفظخدمة الإتصالات و شغیل أو إستخدام  أو إعتباریًا  یقوم بت

.1شبكة الانترنتیتسع لیشمل أي وسیلة كانت بما فیها

من القانون "د"فقرة 02لقد عرف المشرع  الجزائري مقدم خدمة الانترنت في المادة 

كیان  عام أو "الخدمات مقدمي :على أنّهالمتضمن القواعد الخاصة 042-09رقم 

بواسطة معلوماتیة أو نظام ملي  خدماته  القدرة على الإتصاللمستعیقدمخالص

".للإتصالات

تشملمقدم خدمة الأنترنت":كما عرف المشرع الكویتي مقدم خدمة الانترنت بأنّه

شركات الانترنت الرئیسیة والفرعیة المرخصة من قبل وزارة الموصلات لتقدیم خدمات 

."من قبل مقدمي خدمة الانترنتیة المرخصةالأنترنت الرئیسیة  والفرع

یكون  شخصًا طبیعیًا أو معنویًا یقوم بتقدیم  خدمة الإتصالقدفمقدم الخدمة

ل ذو طبیعة فنیة، فهو الذي یمكنهو عمت  للجمهور، فعمل مقدم الخدمة بالانترن

دونلذین یریاي الأنترنت من الوصول إلى الموقع أو البرید الإلكتروني للأشخاص مستخدم

.مخاطبتهم  في أي مكان  في العالم

إلتزامات مقدمي خدمات الأنترنت:ثانیًا

، وذلك  على عاتق مقدمي خدمات الأنترنت عدة إلتزاماتألقى المشرع الجزائري 

المتعلق بضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات 257-98م بموجب المرسوم التنفیذي رق

.3إستغلالهاأنترنت و 

، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن المعاملات  الإلكترونیة ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، محمود كیلانيعبد الفتاح-1

.189، ص 2011صر، سنة م

من الجرائم المتصلة تكنولوجیًا الإعلام ، یتضمن القواعد الخاصة للوقایةأوت05مؤرخ في 04-09قانون رقم -2

.2000أوت 16صادر  بتاریخ 47والإتصال ج ، ر عدد 

أنترنت  ، بضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات1998أوت 25في مؤرخ257-98المرسوم التنفیذي  رقم -3

.1998أوت 26صادر  بتاریخ 63عدد ر.وإستغلالها ج
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ویتمثل في تقدیم المساعدة ،مقدمي خدمات الأنترنت بمساعدة السلطات العامةزم یلت

بمحتوى الإتصالات  المتعلقة تسجیل المعطیات لفة بالتحریات القضائیة لجمع و المكللسلطات 

تحت تصرف تلك  11لمعطیات التي یتعین علیهم  حفظها وفقا المادةیوضع افي حینها و 

ي ینجزونها  الخدمات أن یحافظ على سریة المعطیات التیجب على مقدمذلكالسلطات، ك

.1التحقیقبطلب من المحفظین، وعدم الإفشاء على أسرار التحري و 

القواعد الخاصة للوقایة من  المتضمن04-09من قانون رقم 11طبقًا  للمادة

زم  أیضًا  بحفز مقدم خدمة الانترنت یلتنفإ2الإتصالالمتصلة  تكنولوجیًا الإعلام و الجرائم

ا تمكین جهات التحقیق  التي من شأنّهبحركة السیر، وحفز المعلوماتالمعطیات المتعلقة

بسنة  نون المدة اللازمة لحفز المعطیاتحدد هذا القامستعملي الخدمة، و ىمن التعرف عل

القانون على مقدمي الخدمات إلتزامات خاصة  نصواحدة من تاریخ التسجیل، كما 

قواعد الخاصة للوقایة الالمتضمن04-09من قانون رقم 12ة علیها في المادمنصوص 

فورا لسحب على أنّه یجب التدخل3الإتصالعن الجرائم المتصلة تكنولوجیًا الإعلام و 

وتخزینها أو منع الدخول إلیها بإستعمال وسائل  أو المحتویات المخالفة  للقانونالمعطیات

.لیهاتقنیة  تحول دون الدخول إ

على سریة فعلیهم المحافظة الشفافیة، و ا مقدمي خدمات الانترنت  بالسریةیلتزم أیضً 

إلا في الحالات خدمات الانترنت، وعدم الإدلاء بهالقة بمشتركيكل المعلومات المتع

لى المعطیات على الحفاظ المنصوص علیها قانونا، إذ یلتزم مقدم خدمة الانترنت ع

علیها في قانون المتعلقة بإفشاء الأسرار المنصوصالعقوبات المشتركة تحت طائلة

.العقوبات

، النظام القانوني لمقدمي  خدمات الانترنت في التشریع الجزائري،  مجلة البحوث القانونیة، مصطفى هنثور وسیمة-1

.133،ص 2015، دیسمبر 05جامعة عبد الحمید بن بأدیس، مستغانم، العدد 

الإتصال و ئم المتصلة  بتكنولوجیا الإعلامللوقایة من الجرا، یتضمن القواعد الخاصة04-09من قانون رقم 11مادة ال-2

.مكافحتها، مرجع سابقو 

.نفسه، مرجع04-09رقم من القانون12المادة -3
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الفرع الثاني

الوسطاء التقنین عبر الأنترنت

)أولاً (عریف متعهد الإیواء  ومسؤولیته یحدد تالوسطاء التقنیین عبر الانترنتلدراسة

).ثانیًا(مة التصدیق  ومسؤولیتها خدثم تعریف مورد المعلومة ومقدم ال

تعریف متعهد الإیواء  ومسؤولیته:أولاً 

المختلفة  یعرف متعهد  الإیواء على أنّه ذلك الشخص الذي یقوم باستضافة المواقع

أو رسوم  حیث یتولى  تخزین كلمات  أو صور بشبكة الأنترنت لفائدة  شخص آخر،على

تسمح للمستخدمین النفاذ  تيالمعلوماتیة الا یقوم  بتوفیر المورد الفنیة و كمیبثها عملاؤه، التي 

.لى هذه المعطیاتإفي كل  وقت 

ب من القانون رقم /فقرة  د02لقد عرف المشرع الجزائري متعهد الإیواء في المادة 

الإعلام  تكنولوجیًاالمتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة09-041

معطیات  معلوماتیة قوم بمعالجة وتخزینیآخرأي كیان :"مكافحتها  على انّه والإتصال و 

".لفائدة خدمة  الإتصال المذكورة أو لمستعملها

تعلق بالثقة في  من القانون الم06/1/2كما عرفه المشرع الفرنسي في المادة 

ن أو المعنویون الذین  الأشخاص الطبیعیو":بأنّهم200/575رقم الإقتصاد الرقمي

تصال  الإ ومن أجل وضع تحت تصرف الجمهور  خدماتیؤمنون ولو على سبیل المجان، 

كتابات صور، أصوات أو رسائل، أیا كانت طبیعتها رموز،على شبكة الأنترنت، تخزین

.2"مقدمة من طرف مستعملي هذه الخدمات

تكنولوجیا یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة، 04-09ب من قانون رقم /فقرة  د02المادة -1

مرجع سابقمكافحتها،م و الإتصال  و الإعلا

2- « Les personnes physiques ou morales qui fournissent, même à titre gratuit, et

dans le but de mettre à la disposition du public des services de communication sur
Internet, stockant des symboles, écrivant des images, des sons ou des messages, de
quelque nature que ce soit fournis par les utilisateurs de ces services ».
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متعهد الإیواء یتضح لنا مدى دقته في ضبط مفهومباستقراء النص الفرنسيو 

.الأوروبیةبالمقارنة مع المقارنة 

مما إستدعى أحكام القضاءو الإیواء جدلا كبیرا في الفقهمتعهد شهدت مسؤولیةلقد

هد متعمسؤولیةمثلا إستبعد، فالنظام الأمریكيمن الدولتدخل تشرعي لتقنینها في كثیر

مراعاة عدم طالما أنّه یجهلها، كما جاءت الأعضاءالإیواء عن مضمون غیر مشروع

.ما یلزمإمكانیة إتخاذ رغم علمه و ط إتخاذ موقف سلبيواء إلا یشتر مسؤولیة مقدم خدمة الإی

تبنى مبدأ المتعلق بحریة الإتصالات، 719-2000رقم الفرنسيأن القانونكما 

الصفحات ملزمون بإعلام تفید الدخول لبعض بوجود رسائل تقنیةعلى أنّه متعهدو الإیواء،

.بعض هذه الوسائلوعرض علیهم

الفنیة التي تسمح بتحدید  عملاءه بالوسائلیواء أن یزودومتعهد الإكما یجب على 

ذلك حتى یمكن تحدید و ،مضمون المعلومات على الانترنتهم في وضع اهویة كل من س

ا على انّه إذمتقو مشروعة، فمسؤولیة متعهد الإیواءالشخص المسؤول عن المعلومات غیر ال

،تكون مسؤولة عقدیةةهذه المسؤولیمشروعة و على معلومات غیر تحتوي بنشر رسالةسمح

ولیة تقصیریة تجاه الغیر تكون مسؤ ن جانب مستخدمي شبكة الانترنت و مإذا أثیرت 

تعانى من عن مؤسسة ما على أنّهاومثال ذلك أن تقوم بعرض معلوماتالمضرور،

.في إخفاقها  وهبوط أسهمها في البورصةصعوبات مالیة أدى 

مسؤولیتهماو المعلومة ومقدم الخدمة التصدیقموردتعریف:ثانیا

:مسؤولیتهرد المعلومة و تعریف مو -1

یقوم ببث معلومة أو معنويكل شخص طبیعي":نّهأالمعلومة على یعرف مورد 

یمكن مستخدم الانترنت من الحصول ثحیة بموضوع معین على الانترنت بالرسائل المتعلق

.1"علیها مجانا أو بمقابل مادي

.304ص،مرجع سابق، التجارة الإلكترونیة في الجزائر، حابت آمال-1
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البیانات التي ومات و ه البعض بأنّه الشخص الذي یزود الوسطاء الآخرین بالمعلوعرف

البیانات التي یحددها هذا یحدد مضمون ما یبث على الموقع، و تبنت على الموقع فهو الذي 

المورد قد تكون في شكل نصوص أو صور أو قطع أو موسیقیة أو علامات تجاریة أو یعلن 

.1عنها

بطه  المعلومات عند مخالفته لأحد بنود عقد التورید  الذي یر فتقوم مسؤولیة مورد 

خدمات  وكذا عند إخلالهفي مجال البمتعهد الدخول إلى الانترنت، أو أحد الوسطاء المهنیة

، أو من جانب مستخدمي الأنترنت2بأحد عملائهد بنود عقد الإشتراك الذي  یربطهبأح

لمورد المعلومات فإنها یتعلق بالمسؤولیة التقصیریةفیما ، أما 3المرتبطین معه برابطة عقدیة

الإضرارتقوم عند مخالفة للقواعد العامة  التي یفرض علیه ضرورة إحترام حقوق الغیر وعدم 

.بهم

:الإلكترونیة  ومسؤولیتهالتصدیقتعریف مقدم خدمة -2

كل شخص ":بأنّه 2000عرفه قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي لسنة ف

یسدي خدمات آخري ذات طبیعي أو معنوي  یحدث ویتصرف  في شهادات المصادقة  و 

.علاقة بالإمضاء الإلكتروني

المتصلة  بتكنولوجیا للوقایة من الجرائمالمتضمن القواعد الخاصة044-09رقممن القانون

خدماته القدرة مليعمستأي كیان  عام أو خاص یقدم:"مكافحتها، بأنّهوالإتصال و الإعلام

بمعالجة أو تخزین أي كیان آخر یقومو .على الإتصال بواسطة منظومة معلوماتیة

".معطیات  معلوماتیة  لفائدة خدمة الإتصال المستعملة

لجدیدة، الإسكندریة،عبر شبكة الأنترنت، دار الجامعة ایم القانوني للإعلانات التجاریة، التنظشریف حامد الغنام-1

.174ص،2008

ص ،2006،القاهرة، التعاقد عبر تقنیات الإتصال الحدیثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة،سمیر حامد الجمال-2

313.

.38ص ،2004، المسؤولیة القانونیة في مجال الانترنت، دار النهضة العربیة، القاهرة، عبد الطاهر حسینمحمد-3

الإتصال  ئم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و المتضمن القواعد الخاصة  للوقایة من الجرا04-09من قانون 02المادة -4

.05، مرجع سابق ص ومكافحتها



الإلكترونيالإستهلاكیة في العالم المادي و عناصر العلاقةالفصل الأول              

- 18 -

عد العامة  المتعلقة المحدد القوا04-15رقممن القانون02ومن خلال المادة  

خدمات التصدیق الإلكتروني الجزائري مقدم عرف المشرعبالتوقیع والتصدیق الإلكترونین، 

، وقد یقدم یقوم بمنح شهادات تصدیق إلكتروني  موصوفةشخص طبیعي أو معنوي:"بأنّه

.1خدمات أخرى في مجال التصدیق الإلكتروني

عند إخلاله  بأحد الإلتزامات التي تقوم مسؤولیة  مقدم خدمات التصدیق  الإلكتروني

التوثیق  رم  بینه وبین عملائه، والذي یعتبر بمثابة إتفاق بین جهةینص علیها العقد المب

الإتفاق علیها بین الطرفین  وني وبین الموقع لمدة معینة، وشروط محددة یتمللتوقیع  الإلكتر 

.2الإلكتروني خلال مدة العقددفع الموقع الإشتراكي سنوي  لمقدم خدمات التصدیقمقابل 

في مواجهة التصدیق الإلكتروني هي مسؤولیة عقدیةفي الأصل أن مسؤولیة جهات

.معها لوجود عقد مبرم بینهماالمتعاقد

التصدیق  المتعلق بالتوقیع و 04-15قانون رقم من خلال الفالمشرع الجزائري

ذلك من أجل حمایة و ، دمي خدمات التصدیق الإلكترونيأقر بمسؤولیة مق،الإلكترونین

، فیمكن أن تكون هذه المسؤولیة إداریة أمام توقیع الإلكترونيبالیتعاملونالأشخاص الذین

التي یجوز لها معاقبته عند إخلاله بالتزماته إما بسحب الترخیص الهیئة المانحة للترخیص و 

.3أو بفرض غرامات مالیة

بالحبس من شهرین إلى ثلاثة سنوات وغرامة تتراوح ما بین عشرین أو تكون جزائیة 

.4جزائريوملیون دینارألف

والتصدیق لقواعد العامة المتعلقة بالتوقیعالمحدد ل،2015فیفري 01المؤرخ في 04-15من قانون 02المادة -1

.2015فیفري 10مؤرخ في 06، ج،ر عدد الإلكترونین

التوقیع الإلكتروني في الإثبات عبر شبكة الأنترنت، أطروحة ، حجیة المحررات  و نور خالد  عبد المحسن عبد الرزاق-2

.322، ص 2009،الإسكندریةدكتوراه في القانون ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس، 

.، مرجع سابقونینالتصدیق الإلكتر بالتوقیع و المتعلق 04-15من القانون رقم 64،65المواد -3

.المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونین، مرجع سابق04-15من القانون رقم 75و66المواد -4
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والتصدیق الإلكترونین  نجد أنّه لمقدم المتعلق بالتوقیع04-15بالرجوع إلى القانون و 

خدمة التصدیق الإلكتروني شرطین من أجل مزاولة نشاطه فنجد أن صلاحیة إصدار  

قد منحت للسلطة ص اللازمة  لمزاولة نشاط التصدیق على التوقیع الإلكترونيالترخی

.1ق الإلكترونيالإقتصادیة للتصدی

وجوب حصول طالب الترخیص لتأدیة خدمة ىأما المشرع الجزائري فنص عل

.لمدو سنة كاملة  قابلة للتجدید2سابقة للترخیصدیق الإلكتروني  على شهادة تأهیلالتص

.نفسه، مرجع المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونین04-15انون رقم من ق33المادة -1

.نفسه، مرجع والتصدیق الإلكترونیینواعد العامة المتعلقة بالتوقیعحدد القالذي ی،04-15من قانون رقم 15المادة -2
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المبحث الثاني

الإلكترونيالمنتوج بین العالم المادي و 

یتمثل محل الإستهلاك في المنتوج الذي ینقسم إلى السلع  والخدمات ، وبعد التطور 

)المطلب الأول(لعالم المادي منتوجات الرقمیة نتناول للمنتوج في االإقتصادي ظهر ال

)المطلب الثاني (المنتوج في العالم الإلكتروني و 

المطلب الأول

المنتوج في العالم المادي

).ع الثانيالفر (والخدمات )الفرع الأول(لع  یجب التعرض إلى السحدید المنتوج لت

الفرع الأول

السلع

یشترى، وكل شيء قابل ، وهي كل ما یباع و موسةیة والملالسلع كل الأشیاء الماد

تستوي السلعة و ن یستغني عنها في حیاته الیومیة،حیث لا یمكن للمستهلك أللنقل والحیازة،

بإعتبار السلع محل و .ي، حیث تختلف فقط طریقة عرضهالكترونالإفي العالم المادي و 

).ثانیا(و أنواعها )أولا(الإستهلاك لا بد من الفصل فیها، حیث تناول تعریف السلع 

تعرف السلع:أولا

03-09من قانون رقم 17فقرة 03المادة في عرف المشرع الجزائري السلعة 

كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل :"أنهاعلىالمتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 

.1"أو مجانًا

والسلعة لا تقتصر ن الحصول علیه مجانًا أو بالشراء، فالسلعة كل شيء ملموس یمك

لا تشمل أیضًا الأشیاءتشمل أیضًا الأشیاء المستعملة، و كذلك على الأشیاء الجدیدة، بل 

اریة والتي لا یمكن بأي حال أن تكون موجهة العلامات التجالغیر المادیة كبراءة الإخترع و 

.وقمع الغشیتعلق بحمایة المستهلك03-09رقم من قانون 17فقرة 03المادة -1
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المحسوسة لهذه الأشیاءوللطبیعة غیر قها بعالم الأعمال البحث من جهة،لعللإستهلاك، لت

، بالمقابل ق آلیات قانون الإستهلاك علیها غیر ملائمة من جهة أخرىوالتي تجعل من تطبی

الأدبیة  منها أو الصناعیة فقد سواءوالتي تمثل حقوق الملكیة الفكریةفإن هذه الأشیاء

.1نضمها المشرع في نصوص عامة

د تعریفًا واسعا، یشمل ویلاحظ أن المشرع من خلال تعریفه للسلعة فقد نضمها إعتم

الذي أورده في المرسوم كون بذلك قد عدل عن مفهوم السلعةالعقار معًا، ویالمنقول و 

قمع الغش والذي عرف السلعة من خلال المتعلق برقابة الجودة  و 39-90التنفیذي رقم

المنتوج كل شيء منقول مادي یمكن أن یكون موضوع ":بأّنها01فقرة 02المادة 

.2"معاملات تجاریة

أنواع السلع :ثانیًا

، تاجها المستهلك في حیاته الیومیةوغیر غذائیة یحلتقسیم السلع إلى منتجات غذائیة،

تعریف المنتجات الغذائیة  :توجزها ما یلي.لكترونيفي العالم المادي أو الإسواء كانت

وقمع الغش المتعلق بحمایة المستهلك03-09من القانون رقم03فقرة 03حسب المادة

مواجهة لتغذیة .المادة الغذائیة كل مادة معالجة أو معالجة جزئیًا أو خام"...:على أنّه

ك المضغ وكل المواد المستعملة في الإنسان أو الحیوان، بما في ذلك المشروبات وعل

بإستثناء المواد المستخدمة فقط في شكل الأدویة .تصنیع الأغذیة و تحضیرها ومعالجتها

.3"أو مواد التجمیل أو مواد التبغ

ومنه فالمنتوجات الغذائیة هي المواد المستخدمة كغذاء الإنسان أو الحیوان سواء 

یر بیعیة أو الإصطناعیة أي مضافًا إلیها سواء أخرى غكانت هذه المواد الغذائیة بحالتها الط

أن تكون هذه المواد مخصصة لغذاء كالمواد المحافظة والملونات لكن یشترط.غذائیة

.45صمرجع سابق، ،، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الإستهلاكبوشارب إیمان-1

.مرجع سابق،وقمع الغش، یتعلق برقابة الجودة03-09رقم رسوم التنفیذي من م01فقرة 02المادة -2

.وقمع الغش، مرجع السابقالمتعلق بحمایة المستهلك03-09م من قانون رق03من فقرة 03المادة -3
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، أما إذا كانت مخصصة لأغراض أخرى مثلا الصناعة فلا الإنسان أو الحیوان لا غیر ذلك

الأعشبة، بهدف تنظیمها أو ،الأسنانالشعر، الشفاه، الأجفان، ،1تدخل ضمن المواد الغذائیة

.2المحافظة على سلامتها أو تعدیل هیئتها أو تعطیرها أو تصحیح رائحتها

فالمنتجات غیر الغذائیة هي المنتجات محلات ورفاهیتها غیر أنّه لا یدخل ضمن هذا 

سلحة مفهوم المنتجات غیر الغذائیة ما یتعلق بالأدویة والسلع الغذائیة وكذا ما یتعلق بالأ

.سواء كانت معدة للحرب أو غیر ذلك

وكذا كل متفجرة لما تسببه من كوارث بیئیة بالإضافة إلى المراد السامة و المخدرة 

.3كونهما تتعارض مع قانون حمایة المستهلك

الفرع الثاني

الخدمات

لدراسة الخدمات نتعرض الغیر المادیة الملموسة، و تتمثل الخدمات في الأشیاء

).ثانیًا(ثم خصائصها )أولاً (ة ف الخدملتعری

تعرف الخدمة:أولاً 

03-09من القانون رقم 19فقرة 03عرف المشرع الجزائري الخدمة في المادة 

كل عمل مقدم، غیر تسلیم السلعة، حتى :"المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على أنّها

.4"دمةولو كان هذا التسلیم تابعًا أو مدعمًا للخدمة المق

، كلیة ستهلاكبالإعلام كآلیة لحمایة المستهلك، رسالة دكتوراه، تخصص قانون المنافسة والإ، الالتزامبن سالم مختار-1

.52ص،2018الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر  بالقاید، تلمسان، 

، یحدد شروط وكیفیات صناعة مواد التجمیل 1997جانفي 14في مؤرخ37-97تنفیذي رقم من مرسوم 02المادة -2

دل المع(1997جانفي 1في الصادر 04ر، عدد .، جوالتنظیف البدني وتوضبیها وتسویقها في السوق الوطنیة

)والمتمم

.53، مرجع سابق، ص بن سالم مختار-3

.وقمع الغش، مرجع سابقمتعلق بحمایة المستهلك، 03-09م رقمن قانون 16فقرة 03المادة-4
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، یر المادیة لتسهیل حیاته الیومیةغففي كل الأحوال فالمستهلك بحاجة إلى الأشیاء 

إن كان مدعمًا للخدمة  یكون فیها تسلیم للسلعة حتى و كخدمات النقل، الاتصال التي لا

.1ذاتها

من المرسوم التنفیذي رقم 04فقرة 02عرف المشرع الجزائري الخدمة في المادة ا كم

كل مجمود یقدم ما عدا تسلیم :"تعلق برقابة الجودة  وقمع الغش على أنّها الم90-39

.2منتوج  ولو كان هذا التسلیم بالجمود المقدم دعما له

، لان هذا الأخیرة مرتبط بمفهوم واد أن الخدمة لا تتعلق بالتسلیمنستخلص من هذه الم

.3بعملبالقیام زام السلعة بإعتبارها إلتزام بإعطاء شيء في حین أن الخدمة إلت

التي ستقوم بدراسة من الخصائص تنفرد بها السلعة، و مجموعةفالخدمة تمتاز ب

.البعض منها من أجل توضیح أكثر لمفهوم الخدمة

یعتبر التلازمیة درجة الإرتباط بین الخدمة ذاتها  والشخص الذي یتوفي تقدیمها لان 

ستهلك یكون في إتصال مباشر مع مقدم مدة إنتاج الخدمة هي نفسها مدة إستهلاكها، فالم

هذا ما یدفع بمقدم الخدمة  یعلم من قد أنتج ذلك المنتج، و الخدمة  ویتعرف علیه، ولكنّه لا

التأهیل في الخدمة، وبالتالي یخلق ن خلال زیادة منتوجات الكفاءات و على تطویر خدماته م

جال الخدمات أن سمعة أي مفیها روح تنافسیة لنظیرها من الخدمات ونجد في هذا المجال 

، إذا نجده یتعاقد بسبب سمعته دون مراعاة الخدمة ومحل إعتبار بالنسبة  لمقدم الخدمة

.4نفسها

.57، مرجع سابق، ص بن سالم مختار-1

.وقمع الغش، مرجع سابق، یتعلق برقابة الجودة 39-90من مرسوم تنفیذي رقم 04فقرة 02المادة -2

، لجامعة یوسف بن خدة ة الحقوق، مذكرة ماجستیر، كلیستهلك  من خلال الألتزام بالضمان، حمایة المبن زادي شریف-3

.41ص،2015الجزائر، 

.62، مرجع سابق، ص بن سالم مختار-4
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الخدمة ، ففيوذلك بوجود أماكن شاغرة في الطیران،وقد تكون الخدمة قابلة للتلف

غیر ، وفي الكثیر من الأحیان یكون الإتكال في الخدماتتكلف كثیر عند إنتاجها

.1المستخدمة أو غیر المباعة، خاصة كون الطلب غیر مستقر

المطلب الثاني

المنتوج في العالم الالكتروني

الرقمیة و )الفرع الأول(المصنفات الفكریة یمتد إلى المنتوج في العالم الإلكتروني 

).الفرع الثاني(

الأولالفرع 

المصنفات الفكریة

والنشر الإلكتروني )أولاً (تعریف المصنفات وأنواعها الفكریة نتناول لدراسة المصنفات 

).ثانیًا(

تعریف المصنفات الفكریة:أولاً 

یتمثل المصنف في كل ما ینتجه الذهن البشري في وسیلة مادیة ملموسة، فهو 

من وس، بحیث یمكن إدراك إنتاج الذهنإلى الوجود المادي المحسرغت ما تكون أفكاره قد أف

.، أو الرسم أو الصوت أو الحریةبتا على أي دعامة مادیة كالكتابةیكون مثالفكر بان 

ا كان نوعه أو طریقة التعبیر عنه أو وهو كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أی

الة على الابتكار هو الطابع الإبداعي الذي یسیع الأصأهمیة أو الغرض من تصنیفه، و 

.2یبرز شخصیة صاحبهالتعبیر بحیث المصنف إما في الإنشاء و 

.63، ص سابق، مرجع بن سالم مختار-1

لدكتوراه ، تخصص قانون الأعلام قوق الملكیة الفكریة على شبكة الأنترنت، رسالة ا، الحمایة القانونیة لحملیكة عطوي-2

.51-50، ص ص 2010، والإتصال، جامعة دالي إبراهیم، الجزائرالإتصال، كلیة العلوم السیاسیةو 
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متضمن حقوق 01نص المادة كما عرف المشرع المغربي المصنفات الفكریة في

بالمعني الذي تحدده یتمثل في كل أدبي أو فني":الحقوق المجاورة على أنّهالمؤلف و 

.1"المادة الثالثة من هذا القانون

تفى بالتحدید نف بل إكأما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم یقم بالتطرق إلى تعریف المص

المتعلق بحقوق المؤلف 05-03مر من الأ03و 04الفنیة في المادة المصنفات الأدبیة و 

.2الحقوق المجاورةو 

علمیة سواء كانت مكتوبة أو في المصنفات الأدبیة والتتمثل المصنفات الفكریة

التي تستمد أصلها المصنفات المشتقةلسمعیة البصریة الأعلام الآلي، و المصنفات اشفویة، و 

تجمیعات المصنفات بما في ذلك مواعد ، و الترجمات والتوزیع.الوجودمن مصنف سابق

.3البیانات المقررة سواء من الجانب أو من الغیر

النشر الإلكتروني:ثانیا

إعادة الوسائط المطبوعة ، بأنّه العملیة التي یتم من خلال النشر الإلكترونيیعرف

كة قراءتها عبر شبلتي تمكن القارئ من إستعمالها و العلمیة بصیغة االأبحاثكالكتب و 

وات أدبأنّها مضغوطة ومدعمة بوسائط  و الانترنت أو الوسائط المتعددة، وتتمیز هذه الصیغة

یشمل النثر الإلكتروني أیضًا التألیف المباشر على كالأصوات والرسم، ونقاط التوصل و 

قد أدى إنتشار وعة في صورة أسطوانة مباشرة، و أو المطبشبكة الانترنت أو إخراج  الكتاب

.والباحثین والمبدعین في كافة المجالاتر ألاف من المؤلفینالأنترنت إلى ظهو 

بالرغم المعلومات الفرصة لإخراج إبداءهم ونشرها دون الحاجة لوسیط، و أتاحت شبكة 

لیف الطبع  والتوزیع، إلا أنّه لا جود تكها النشر الإلكتروني وفي عدم و من المزایا التي یوفر 

كذا النسخ غیر للمواد المستوردة إلكترونیًا، و لو من العیوب لعدم توفیه الحمایة الكافیةخی

.المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة05-03من أمر رقم 01المادة -1

لحقوق المجاورةالمتعلق بحقوق المؤلف وا03،05ر من أم3،4المواد -2

.07ص،2019/2020، الفكریة، سنة ثالثة حقوق، حقوق المؤلف، محاضرات الملكیة حسین بن شیخ-3
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.1المشرع

المشاهدة المباشرة ت التعاقد الإلكتروني من برید، وتقنیات المحادثة و ن تقنیاتمك

(Tchat)ینتج النشر عد بسرعة كبیرة، و نف الفكري عن بأو مواقع الوایب من نشر المص

الإلكتروني التفاعل بشكل كبیر مع المادة المشروعة من خلال إرسال تغلیف إلى الناشر أو 

ني أو إدراج الكتاب، فنجد الباحث یتوجه إلى الانترنت وذلك الكاتب عبر البرید الإلكترو 

.والبحثلسهولتها بحیث توفر إختصار زمن

الفرع الثاني

میةالمصنفات الرق

قواعد البیانات ثم)أولاً (ریف الحاسوب وأنواعهنحدد تع،لدارسة المصنفات الرقمیة

).ثانیًا(

تعریف الحاسوب:أولاً 

كافة العناصر غیر المادیة اللازمة للتعامل الجهاز :"یعرف الحاسوب على أنّه

مع یتعاملكافة الوثائق المتعلق بتشغیله و ومجموعة البرامج والمناهج والقواعد، و 

".البیاناتالموجودة بهدف المعالجة الآلیة و المعطیات 

نص المشرع على حمایة برامج الحاسوب في العدید من النصوص القانونیة على أنّه  

22الصادر في شرع الفرنسي الذي عرفه في القراریقم بتقدیم تعریف له على خلاف الم

مجموعة  من البرامج :"هلتعریف المصطلحات في مجال المعلومات بأنّ 1951دیسمبر

.2"حدة معالجة البیاناتلیمات الخاصة والمتعلقة لتشغیل و التعوأیضًا

.136،137، ص، ص مرجع سابق، ملیكة عطوي-1

2-logiciel arrête de 22 décembre 1981 publie ou JO du 17 janvier 1982 au titre du

éventuellement de la documentation fonctionnement d un ensemble de traitement de

données .

Mathieu martin des logiciel et des programmes d’ordinateurs : entre droit d’auteur et

brevet en ligne 17 mars 2015 sur www , Ga pi ,F1.
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حیث یتمثل برامج النظام ،برامج التطبیقنامج الحاسوب إلى برامج النظام و ینقسم بر و 

في برامج التشغیل التي تكون ضروریة لتشغیل الحاسوب، لأنّنا لا یمكن التعامل مع 

ي دون إستخدام هذه البرامج، وهذه النوعیة تشمل النظام، التشغیل، البرامج لآلالحاسوب ا

.1ي اللغة التي تفهمها الآلةلغات أي ترجمة اللغات أبرامج ترجمة الالمساعدة، و 

أما بالنسبة للبرامج التطبیقیة التي نعني بها البرامج المخصصة لتحقیق إحتیاجات 

في مجال ص، الحاسب، والإدارة والتجارة، و ومثال ذلك برامج معالجة النصو معینة،

، "البرامج الخاصة"و"البرامج سابقة التجهیز":البرامج التطبیقیة تنقسم إلى قسمینالمحاسبة، و 

وفیما یتعلق بالبرامج، أما البرامج المعدة بحسب الطلب.لمعدة طبقًا لإحتیاجات العمیلاو 

إحتیاجاته طبقًا عمیل معین حسب طلبه و جة خصیصًا لفهي البرامج التي یعدها خبیر البرم

حاجة ته حتى یتمكن المبرمج من إعدادهارغباع هذا العمیل  لتوضیح متطالبته و لاتفاق م

.2مؤسسات هذا العمیل

قواعد البیانات كمصنفات التكنولوجیا الرقمیة:ثانیًا

ت كمصنفات لتحدید قواعد البیانات كمصنفات التكنولوجیا الرقمیة نقوم بتعریف البیانا

).2(وخصائصها )1(لوجیا الرقمیة التكنو 

:تعریف قواعد البیانات كمصنفات التكنولوجیا الرقمیة-1

أسلوب تنظیم في شكل ملفات أساسي ضخم ینتج :"عرف الفقه قواعد البیانات بأنها

، وتدعى حتیاجات المختلفة لمتخذ القراراتالتعامل مع البیانات بطریقة شمولیة تلبي الا

في المؤسسة مخزونة مجموعة البیانات عن مجالات نشاطهوا بنك المعلومات، و أیض

.3"بإستعمال إحدى و سائل التخزین المباشر

، دار الجامعة الجدیدة للنسر، 2008لسنة 82ارنو في قانون الملكیة الجدیدة رقم ، دراسة مقشحانة غریب شلقامي-1

.10، ص 2005مصر، 

.11ص ،نفسهمرجع ،شحانة غریب شلقامي-2

.112، مرجع سابق، ص كوثر مازوني-3
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:خصائص قواعد البیانات–2

بالنظر إلى الدور الذي تؤدیه قواعد البیانات في الواقع العلمي، یمكننا إستخلاص 

:بعض من خصائصها على النحو التالي

البیانات من المصنفات الفكریة ذات العلاقة  بالحاسوب، حیث لا یمكن تعتبر قاعدة-

قدم معرفة جدیدة  نشاء قاعدة البیانات لكي تإإستخدامها إلا بإستعمال الحاسوب،هذا ویتم 

ذلك النظر عما إذا ة منها بمجرد وضعها في خدمة المستخدم، و الفائدفیتحقق الهدف و 

.1كانت تقدم حلا لمشكلة محددة أولاً 

أو الطب كما أن لقاعدة البیانات أهمیة كبیر في المیادین سواء في القانون أو التجارة-

.2المبادئ القانونیة لمحكمة النقض المصریةوغیرها، وكمثال مصیر و 

.80، ص 2003، الحمایة القانونیة لقواعد الإسكندریة ، محمد على فارس الزغبي-1

.114، مرجع سابق، ص مازونيكوثر -2
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الفصل الثاني

أحكام حمایة المستهلك في العالم المادي والإلكتروني

بالرجوع إلى ما یتعرض له المستهلك من غش وخداع من خلال المعاملات 

الإلكترونیة التي یقوم بها، تدخل المشرع الجزائري بوضع أحكام مستحدثة تتلائم مع 

اعد ردعیة وقواعد وقائیة خصوصیة وطبیعة التعاقد عن بعد، إلى جانب هذا یجب وضع قو 

.لحمایة المستهلك الإلكتروني

الإلكتروني التطرق لتحدید ایة المستهلك في العالم المادي و یتطلب لدراسة أحكام حم

).المبحث الثاني(الأحكام الردعیة و )المبحث الأول(الأحكام الوقائیة 
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المبحث الأول

الأحكام الوقائیة

ع تعسف المورد الإلكتروني، وضع المشر لك الالكتروني من حمایة المستهمن أجل

الجزائري بعض الأحكام الوقائیة لتحقیق الحمایة الخاصة للمستهلك كونه الطرف الضعیف، 

).المطلي الثاني(علام الإلكتروني ثم إ)المطلب الأول(ن الإلكتروني نتناول الإعلا

المطلب الأول

الإعلان الإلكتروني

ي لعرض الالكتروني من أهم الوسائل التي یستخدمها المورد الإلكترونلإعلانایعتبرا 

ریف الإعلان الإلكتروني وصوره لدراسة هذا المطلب نقوم بتعمنتوجاته على المستهلك، و 

.)الفرع الثاني(صوره لإلكتروني و الأشكال غیر المشروعة للإعلان او )الفرع الأول(

الفرع الأول

صورهو الإعلان الإلكترونيتعریف 

).ثانیًا(صوره و )أولاً (الإعلان الإلكتروني نتناول تعریف

تعریف الإعلان الإلكتروني:أولاً 

طلح الإعلان التجاري، فهو لم لم یعتبر الباحثون في كتب الفقه الإسلامي على مص

، وهو الذي ینادي على السلع أشارت إلى وظیفة ما یسمى بالدلالولا حینئذ، إلا أنّها یكن

ذهبوا في ضوء ذلك إلى أنّه سیلة من وسائل الإعلان التجاري و باع، فاعتبره البعض و إت

.أو السلع أو الخدمات لصالح المعلن والمعلن إلیهوسیلة مشروعة لتقدیم الأفكار 

غیره في الصحف السارة أو في خر، موكل ما ینشر التاجر و عض الآكما یعرفه الب

ا یراد إعلانه ترویجا متعلن فیه وزع على النّاس، و ى الجدران أو تنشرات خاصة تعلق عل

.1له

.، ص مرجع سابق، الحمایة العقدیة للمستهلك، د الباقيعمر محمد عب-1
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من المرسوم التنفیذي 08من الفقرة 02عرف المشرع الجزائري الإشهار في المادة 

الإشهار جمیع الدعایات أو ":قمع الغش على أنّهالمتعلق برقابة الجودة و 39-90م رق

التعلیمات المعدة لترویج سلعة أو البیانات أو العروض أو الإعلانات أو المنشورات أو 

.1خدمة بواسطة  بصریة أو سمعیة بصریة

الإلكترونينصور الإعلا :ثانیًا

تتعدد صور الإعلان الإلكتروني وحسب التقنیة المتبعة في تعریف  وعروض المنتوج 

.عبر الأنترنت

انیة تسمح الرسائل البریدي بإرسال إلى العملاء المختارین، قد ترفقها عینات مج

.2مرفوقة بنشرة إیضاحیة تبین كیفیة إستعمال السلعة 

جیة داخل الموقع تحتوي على في حین نجد الشرائط الإعلانیة على شكل رسائل تروی

یعتبر هذا النوع أكثر و ،وعيتهدف لخلق لدى المتصفح ونصوصرسوماتصور و 

.3إستعمالً على الأنترنت

ي تملأ الشاشة على إعتبار أنّها تشعل الشاشة للة فهي الرسائل التخأما الرسائل المت

أو أكثر من صفحات الأنترنت ني بها تلك التي تظهر بین صفحتینیعها عند ظهورها، و لك

بین خمسة إلى عشرة ثواني قبل ما، وتتراوح مدتها ا ینقل المستخدم بین هذه الصفحاتعندم

4إزالة الصفحة الإعلانیة

.، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، مرجع سابق39-90من المرسوم التنفیذي رقم 08الفقرة 02المادة -1

، الإشهار عن المنتجات ، دراسة قانونیة ، رسالة دكتوراه، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق و العلوم بوراس محمد-2

.143، ص 2012سیاسیة بكر بلقاید تلمسان ، ال

، الحمایة المدنیة للمستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني من خلال الإعلان التجاري الكاذب، عمارة مسعودة-3

ص ،02،2012، العددمجلة البحوث والدارسات القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، الجزائر

320.

،2011، ت، دار الجامعة الجدیدة، القاهرةالتنظیم القانوني للإعلانات التجاریة عبر شبكة الأنترنغنام شریف محمد،-4

.40ص
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الفرع الثاني

والتضلیليالكاذبكترونیة الإلالأشكال غیر 

).ثانیا(وتحدید صوره )أولا(كتروني الكاذب والتضلیلي نتناول التعریف الإعلان الإل

التضلیليریف الإعلان الإلكتروني الكاذب و تع:أولاً 

في العالم الإلكتروني  فسهالمضلل في العالم المادي نیعتبر مفهوم الإعلان الكاذب و 

)سواء تاجر أو مقدم خدمة(الإعلان الذي یقوم فیه المعلن هو ذلك:"حیث یعرف أنّه

و الخدمة الممیزات الجوهریة  للسلعة أاظ و عبارات كاذبة حول الخصائص و بإستخدام ألف

إلى التعاقد ع المستهلك في خداع إعلاني یدفعه، مما یؤدي إلى إیقاالمعلن عنها إلكترونیًا

.1"على التعاقدید من إقبالهأو یز 

وذلك لیس تقصرًا منه، كون جزائري لتعریف الإعلان التضلیلي،طرق المشرع اللم یت

أن المشرع لا یضع التعریفات فهذا عمل الفقه، لكن تم التطرق إلى هذا المصطلح من خلال 

الذي جاء 19992من مشروع قانون 41مشاریع القوانین المتعلقة بالإشهار، كنص المادة 

إذا تضمن إدعاءات أو إشارات أو عروض خاطئة من شأنها أن یعتبر الإشهار كاذبًا:"فیه

".الخدماتع المستهلك أو المستعمل للمواد و یخد

التضلیليالإعلان الإلكتروني في الكاذب و صور:ثانیًا

الخدمة یقع التضلیل في الإعلان التجاري على صورة أو أكثر من صور السلعة أو 

أو خارجیة من ذات3ه الصور المتصلة بذاتیة المنتجقد تكون هذمحل الرسالة الإشهاریة، و 

.4المنتوج

.180ص،مرجع سابق، حمایة المستهلك الإلكتروني، كوثر سعید عدنان خالد-1

.المتممالمعدل و ،1999أوت 29المداولات مجلس10مشروع قانون  الإشهار الوارد في جریدة الرسمیة، رقم -2

3-

4-
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:صور التضلیل متصلة بذاتیة المنتج–1

غیره، بحیث لولا  هذه یقع التضلیل في الصفات الأساسیة التي تمیز المنتوج عن 

ر بالتالي قد یقع التضلیل في الإشهاتهلك على إقتناء للمنتوج، و الصفات الممیزة لما أقدم المس

.1التجاري على من هذه الصفات الأساسیة حیث تتغیر طبیعة المنتوج بفقدانها

عدم وجود :صور منها03یتجلى  في ذب حول وجود المنتوج  و ك في الكویظهر ذل

، إعلان أحد المحلات عن بیع خمسین منتجًا بدون مكسب السلعة على الإطلاق، ومثال ذلك

جودها بالمحل، أو من المستحیل تحدید مكان و هذه البضائع  غیر موجودة في حین أن 

.على الأرفق

بالإضافة إلى وجودها لكن بصورة غیر المعلن عنها، ومثال قیام أحد المقاولین 

كبیر لبیع ، أو حضانة أطفال  ومركزمحطة للمترورع وحدات سكنیة تجاو بالإعلان  عن بی

سیتم إفتتاحه فیما ل مجرد مشروع تزا، في حین إتضح أن المحطة لاالسلع وتقدیم الخدمات

أن حضانة الأطفال لیست إلا ي لا یزید عن كونه محلا صغیرا، و وأن المركز التجار بعد،

.مجرد صالة من صالات حراسة الأطفال دون تعلیمهم

ومثال ذلك، أن یتضمن الإعلان غیر معد للتسلیمكما قد نجد السلعة لكن بشكل 

دات على بینما احتوت المستن،ا فور التوقیع على الأوراقالتجاري عرض البیع یتم تسلیمه

.2وقت الإعلان قد تحققتالعدید من الشروط لم تكن

ویقع التضلیل على العناصر الجوهریة للمنتوج التي اعرف على أنّها الصفات التي  

یتضمنها الشيء وتقوم علیها القیمة الحقیقیة للبضاعة من وجهت نظر للمتعاقد إذ یكفي أن

من خصائصه كلها شيء لا یبقى على حاله عند تجریدهتكون أحد الأسباب الدافعة إلیه،  فال

.298، مرجع سابق، ص محمد بوراس-1

سابق، ص ، مرجع عمر محمد عبد الباقي-2
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إما كانت هذه الأخیرة على درجة من الأهمیة عند المستهلك فأنّه من الضروري أو بعضها و 

.1بحتها ضمن مجموعة واحدة كي یمكن تفسیر الإختلاف بصددها

المكونات مة والتي نعني بها العناصر و نجد التضلیل  في مكونات السلعة والخدو 

یكون هناك فرق أساسي في تكوین الشيء الموجود و .في تركیبات السلعة أو الخدمةالداخلة 

على ذلك قیام ، ومثال مارعلى النحو الذي یصوره المعلن في الإستثوتكوینهعفي الواق

وع من خشب أقل مصنمع أنّه،التاجر بإعلان عن أثاث مصنوع من خشب الجوز الكامل

.2جودة بكثیر لكنه مغطي برقائق خشب الجوز

أو الإستخراج إذا ،الإنتاجویقصد بها مكان قد یكون التضلیل في أصل السلعةو 

بالذكر أن المستهلك ، الجدیر3بمنتوجات طبیعیة أو صناعیة، أو إذا تعلق بالحیواناتتعلق 

.رها دولة معروفةیمیل وبشكل عفوي إلى تفضیل إنتاج سلعة  یكون مصد

:صور التضلیل الخارجیة عن ذاتیة السلعة أو الخدمة–2

ویقصد بها العناصر التي تمثل إعتبارات معینة تحیط بالسلعة أو الخدمة  محل 

الإعلان دون أن تكون داخلة في تكوینها أو متعلقة بمادتها أو طبیعتها و یكون لها تأثیر 

.كبیر في قرار المستهلك المتعاقد

التضلیل في الإعلان عن الثمن، إذ یقوم المورد بتقدیم أسعار منخفضة  نجد الكذب و و 

قصد جلب المستهلك، ومن ثم یتم رفع الثمن إلى السعر الحقیقي أو أكثر بحجیة دفع الرسوم  

.4ومصاریف النقل

، التضلیل الإعلاني التجاري  وأثره على المستهلك، دراسة قانونیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بتول صراوة عبادي-1

.109، ص 2011لبنان ، 

، عدد 02الحمایة الوقائیة للمستهلك مقارنة ، مجلس كلیة القانون للعلوم القانونیة السیاسیة، مجلة ،صابر بایز بختیار-2

.16، ص 2012، جامعة كركوك، 01

.319، المرجع السابق، ص محمد بوراس-3

.337، ص مرجع سابق، وم عیلام رشیدةأكس-4
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إذ یعد إعلانًا كاذبًا في هذا ،ویظهر أیضًا الكذب في مصاریف التعاقد وشروطه

للعائلات المختارة بطریق القرعة البیع سیكون إعلانضمن یتأیضا الإعلان الذي الخصوص 

ودون أي ممیزات ین أن البیع قد تم في ظروف عادیةأنّه یتضمن تقدیم هدایا، في حو 

.1خاصة

فكثیرًا ما یبرر في إشهاره ببیانات ،أیضا الكذب یتمثل في تعهدات المعلن بعد العقدو 

لك و تدفعه إلى الثقة فیه، فقد یبرز المعلن أن شركته حاصلة على من شأنها جذب المسته

.مثلا، أو المعلن له، خبرة طویلة، أو شهادات خاصة أو غیر ذلك"إیزو"علامة

وقد تكون تلك البیانات الكاذبة أو المضللة مما یجعل الإشهار عنها كاذب أو مضلل، 

الذي یدعي فیه المعلن أنّه متحصل ومثال ذلك أنّه یعد إشهار كاذب أو تضلیلي الإشهار

.2على أوسمة من طرف الحكومة في حین أن الحقیقة خلاف ذلك

ویلجأ المعلن إلى الكذب فیما یتعلق بهذا العنصر سعیًا وراء إضفاء قدر من الثقة حول 

.3السلعة  أو الخدمة محل الإعلان

المطلب الثاني

الإعلان الإلكتروني

عتبر من أهم الآلیات القانونیة، وذلك نتطرق لإلى ذكر یإن الإعلان الإلكتروني

).الفرع الثاني(وتطبیقه )الفرع الأول(مفهوم الإعلام الإلكتروني 

رع الأولالف

مفهوم الإعلام الإلكتروني

لإلكتروني من الناحیة الفقهیة  راسة مفهوم الإعلام الإلكتروني نذكر مفهوم الإعلام الد

.)الفرع الثاني(ه وتطبیق)أولاً (الشریعة و 

.152سابق، ص، مرجع عمر محمد عبد الباقي-1

312.سابق، ص جع مر ، محمد بوراس-2

.155سابق، ص، مرجع عمر محمد عبد الباقي-3
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والتشریعیةالإلكتروني من الناحیة الفقهیة مفهوم الإعلام :أولاً 

ت بالبیاناالمتدخلإدلاء :"یعرف الإلتزام بالإعلام من الناحیة الفقهیة على أنّه

عن جنب المستهلك الأضرار الناجمة عن تنفیذ أو لتو ،لمعلومات اللازمة لتنفیذ العقداو 

.1"أو الإستفادة بالخدمةم السلعةفي إستخداالإستمرار 

من 15نص المشرع الجزائري على تعریف الإعلام حول المنتوجات بموجب المادة 

، 2الكیفیات المتعلقة بإعلام  المستهلكالذي یحدد الشروط و 378-13ي رقم المرسوم التنفیذ

ولوجیة كل معلومة متعلقة بالمنتوج  موجهة للمستهلك  على بطاقة التكن":على أنّه

".الجدیدة أو من خلال الإتصال الشفهي

اف الإلتزام بالإعلام الإلكترونيالمستهلك كأطر المورد و :ثانیًا

، القوي في العقدفمدین فهو الطر هیقع واجب الإعلام على عاتق المورد بإعتبار 

ت فة  بالبیاناعنده من معلومات على خلاف المستهلك فهو تنقصه المعر لما تتوفراونظر 

لذلك فهو بحاجة أكثر إلى حمایة قانونیة خاصة  ومن المعروف  أن المتصلة بالعقد، و 

إلتزامات أكبر بكثیر من تلك التي یتحملها المستهلك إحترافه فهو یتحملخبرته و بحكم المورد 

.3البسیط

طرف الضعیف  البإعتبارهحیث یكون المستهلك الإلكتروني دائنًا بالإلتزام بالإعلام 

لى عملیة الإستهلاك إذ یعتبر المستهلك لعقد الإلكتروني، فهو الشخص الذي یتو في ا

تتوفر عنده مقومات الخبرة اللازمة للعلم بالمعلومات الضروریة الشخص البسیط الذي لا

.114ص،2005، مقارنة، دار الجامعة الإسكندریة، قانون حمایة المستهلك، دراسة تحلیلیة الصغیر محمد مهدي-1

م الكیفیات المتعلقة بإعلاالذي یحدد الشروط و 2013نوفمبر 09المؤرخ في 378-13المرسوم التنفیذي رقم -2

.2013نوفمبر18الصادر في 58ر عدد.المستهلك،ج

ص،2018الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ، الإلتزام بالإعلامأحمد إسماعیل إبراهیم الراوي-3

128.
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على إبرامه من عقود لأنّه یعتبر الطرف الضعیف في التعاقد و الذي لا المرتبطة بما یقدم 

.1قة بالتعاقد على خلاف الطرف الثانيیملك أیة معلومات متعل

الفرع الثاني

تطبیق الإعلام الإلكتروني

ثم تقدیم المعلومات )أولاً (تزم المورد بتقدیم معلومات للمستهلك  متعلقة بشخصیتهیل

).ثانیًا(تحدد الصفات الأساسیة للمنتوج التي

تقدیم معلومات للمستهلك متعلقة بالمورد الإلكتروني:أولا

لمعلومات المقدمة تتعلق هذه ایقدم معلومات صحیحة للمستهلك، و على البائع بأن یجب

.كذلك بریده الإلكترونيبهویته وإسمه  ومحله التجاري و 

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة  05-18لقد نص المشرع الجزائري  بموجب قانون  رقم 

الإلكتروني  العرض التجاري یجب أن یقیم المورد:"منه على أنّه11من خلال المادة 

بطریقة مریئة و مقروءة  ومفهومة  ویجب أن یتضمن  على الأقل  ولكن لیس على سبیل 

الإلكترونیة، رقم الهاتف الجبائي والعناوین المادیة و رقم التعریف:الحصر المعلومات الآتیة

."كیفیات إجراءات الدفع، رقم السجل التجاري، و 2المورد الإلكتروني

خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري ألزم المورد الإلكتروني الذي ومن

یمارس نشاط تجاري بأن یضمن العرض التجاري الإلكتروني بمختلف المعلومات التي 

.تخصه

كذلك یجب على المورد إعلام المستهلك بالعلامة التجاریة الخاصة به، فنلاحظ أن 

تعلق أیضًا بالعلامة تأو عنوانه أو هویته بل تعلق فقط في إسمهتشخصیة المورد لا 

الذي یحدد 378-13من المرسوم التنفیذي رقم 3و2فقرة55التجاریة، فتنص المادة 

.293ص،مرجع سابق، كوثر سعید عدنان خالد-1

صادر 28یتعلق بالتجارة الإلكترونیة ،ج، ر عدد 2018ماي 10مؤرخ في 05-18من قانون رقم 11المادة -2

.2018ماي16بتاریخ 
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مقدم  الخدمة أن یعلم ىیجب عل:"على أنّهالشروط و الكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك 

رقم القید في :ومات الآتیةالمستهلك بكل الوسائل الملائمة حسب طبیعة الخدمة بالمعل

بالنسبة للنشاطات جل التجاري ورقم تاریخ الرخصة، وإسم عنوان السلطة التي سلمتهاالس

.1"المقننة

تقدیم المعلومات التي تحدد الصفات الأساسیة للمنتوج:ثانیا

الذي  378-13ي رقم من المرسوم التنفیذ04لقد نص المشرع الجزائري في المادة 

الكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك على أنّه وسیلة أخرى مناسبة عند وضع روط و یحدد الش

المنتوج للإستهلاك  ویجب أن یقدم الخصائص الأساسیة للمنتوج طبقًا لأحكام هذا المرسوم 

.الذي یحدد الشروط و الكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك378-13التنفیذي رقم 

من 552و 54حسب المواد لعقد، الأساسیة لناصر إن المشرع الجزائري حدد الع

كیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك، الالذي یحدد الشروط و 378-13ي رقم المرسوم التنفیذ

یجب على مقدم الخدمة، قبل إبرام العقد على أنهمن هذا المرسوم53المادة فيفنص

دم وجود عقد مكتوب  یطبق وفي حالة  علخصائص الأساسیة للخدمة المقدمة،باالمستهلك 

.هذا الإلتزام قبل بدایة تنفیذ الخدمة المقدمة

مدة ،3، وشروط فسخ العقدم المستهلك بجمیع تكالیف النقل والتسلیمفیجیب إعلا

-13من المرسوم55، وهذا حسب المادة ة العرض وسعره، كیفیات التنفیذ والدفعصلاحی

.ة بإعلام المستهلكالكیفیات المتعلقالذي یحدد الشروط و 378

.الكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك، مرجع سابقالذي یحدد الشروط و 378-13ي رقم من المرسوم التنفیذ55المادة -1

قة بإعلام المستهلك، مرجع الكیفیات المتعلالذي یحدد الشروط و 378-13ي رقم من المرسوم التنفیذ55و 54المواد -2

نفسه

.الكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك، مرجع نفسهالذي یحدد الشروط و 378-13ي رقم من المرسوم التنفیذ55المادة -3
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المبحث الثاني

الأحكام الردعیة في حمایة المستهلك

المشرع الجزائري قد وضع أحكام ردعیة من اجل حمایة المستهلك لذلك سنتناول إن

).المطلب الثاني (الحمایة الجنائیة و )المطلب الأول (الحق في العدول 

المطلب الأول

الحق في العدول

تطبیق الحق وكیفیة )الفرع الأول(هتعریفمن خلال في العدول لحق نحدد تعریف ا

).الفرع الثاني(في العدول 

الفرع الأول

تعریف الحق في العدول

والتشریعیة )أولاً (عریف من الناحیة الفقهیة التلدراسة الحق في العدول نحدد فیه

).ثانیًا(

تعریف الحق في العدول من الناحیة الفقهیة:أولاً 

سلطة أحد المتعاقدین بالإقراء :"لحق في العدول من الناحیة الفقهیة على أنّه یعرف ا

العقد والتحلل منه دون التوقف عن إرادة الطرف الأخر،ما یأخذ عن هذا التعریف  بنقص  

أنّه لم یحد صاحب الحق في العدول  ولا مدة صلاحیته القانونیة و لا المنتجات التي 

.1"تسري علیها

حق ممنوح في العقد یسمح بإعادة الشيء لسبب الإخلال :"على أنّهوعرف كذلك 

.2"نهائيط القبول في العقد وهو حق بات و لشر 

، حمایة المستهلك الإلكتروني، دراسة تحلیلیة في القانون المدني وقانون حمایة المستهلك ، دار كوثر سعید عدنان خالد-1

.154، ص 2008ة العربیة، القاهرة،النهض

.154، ص المرجع نفسه-2
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المستهلك في حق :"ویشیر بعض الفقهاء إلى تعریف الحق في العدول على أنّه

، مع إلتزام التاجر خلال مدة معینة یحددها القانونالخدمة في إرجاع السلعة أو رفض

.1مع تحمیل المستهلك مصروفات الرجوع فقط.حوال بإرجاع قیمتهابحسب الأ

تعریف الحق في العدول من الناحیة التشریعیة:ثانیًا

یمكن القول بأن المقصود بالحق في العدول في قانون حمایة المستهلك بوجه عام  

خلاله ضمان أو حق یسمح من "ومشاریع قانون التجارة الإلكترونیة بوجه خاص على أنّه 

المشرع للمستهلك بان یتراجع عن تنفیذ تعاقده الذي أبرمه  مسبقًا وذلك من خلال مدة 

.2معینة من تنفیذ العقد ومن دون المبررات أو جزاءات بإستثناء مصاریف الرد

لم یضع المشرع الجزائري تعریفًا دقیقًا للحق في العدول عن التعاقد في قانون حمایة 

من قانون 13والذي ضمنته الفقرة الثالثة من المادة 03-09قم المستهلك  وقمع الغش ر 

یجب على كل متدخل خلال :"متعلق  بحمایة المستهلك وقمع الغش نصت على 09-03

فترة الضمان المعدة في حالة ظهور عیب بالمنتوج، إستبداله أو إرجاع ثمنه أو تصلیح 

".المنتوج أو تعدیل الخدمة على نفقته

يالفرع الثان

تطبیق الحق في العدول

ثم )أولاً (حدد مدة ممارسة الحق في العدول لدراسة تطبیق الحق في العدول ن

).ثانیًا(إنعكاسات الحق في العدول على أطراف العلاقة الإستهلاكیة

مدة الحق في العدول:أولاً 

لقد أقر المشرع الجزائري الحق في العدول كحمایة بالنسبة للمستهلك في العقود

الإستهلاكیة، ومن الضروري أن یكون هذا الحق مقرر لمدة محددة  وبضوابط تحافظ على 

.154ص،مرجع سابق، كوثر سعید عدنان خالد-1

منشور 2000أوت 09، المؤرخ في 30، الفصل 2000لسنة 83قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي، رقم -2

، منشور على الموقع الإلكتروني 11/08/2000ادر بتاریخ ، الص64في جریدة الرائد الرسمیة للجمهوریة التونسیة عدد 

business_ vu le 15/02/2020 a 15h11.http://WWW,tunisse.com/
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.مصلحة طرفي العقد

أیام تمتد إذا لم ینفذ المحترف إلتزاماته  )07(سبعة1المتعلقلقد حدد التوجیه الأوربي 

م ، فأن مدة الحق في العدول تمتد لما لا تتجاوز ثلاثة أشهر جزاء عدم إلتزام بالإعلا

.المحترف بالإعلام

2008من سنة 122ونص أیضا على مدة الحق في العدول التوجیه الأوربي رقم 

14المتعلق بعقود الإستفادة بالسلع و المنتجات المرتبطة  بقضاء الإجازات و لذا حددها ب 

.عشرة یومًا

وكذلك نص المشرع التونسي على مدة الحق في العدول وحددها في قانون التجارة  

بدایة تاریخ تسلیمها من قبل تحتسب بالنسبة للبضائع )10(الإلكترونیة بعشرة أیام 

.المستهلك

أیام وذلك من 04أما المشرع الجزائري فقد حدد مدة ممارسة الحق في العدول ب 

.من قانون التجارة الإلكترونیة23و 22خلال المواد 

اسات الحق في العدول على أطراف العلاقة الإستهلاكیةإنعك:ثانیًا 

في حالة إنقضاء مدة ممارسة المستهلك حقه في العدول :الإنعكاسات بالنسبة للمورد.1

المستهلك، أما في حالة ملزمًا لكلا الطرفین أي المورد و في هذه الحالة یصبح العقد 

لمستهلك حقه  وخلال المدة المحددة علیها قانونًا، ففي هذه الحالة یترتب ممارسة ا

.2إلتزامات على عاتق المحترف مثلاً كإلتزامه بإرجاع الثمن

:بالنسبة للمستهلك–2

بما أن المستهلك لیس له العلم بخصائص الخدمة قبل إبرام العقد  ولیس لدیه القدرة 

ل هذا أعطى له حق الرجوع من أجو التي یرید إقتنائها، الكافیة من أجل معاینة المنتجات 

1- Duective 97/7 du parlement européen et du conseil du 20 mai 1997 concernant l

protection des consommateurs en maters de contracte a distance ( journal officiel n

/144 juin 1997)

.127ص،2005، التعاقد عبر الأنترنت، دار الكتب القانونیة ، مصر،سامح عبد الواحد التهامي-2
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.إنتهاء الرابطة العقدیةاء العقد و یترتب على حق الرجوع إنقضعن عقده، و 

یبقى العقد عدول و إذا إنتهت مدّة العدول و لم یمارس المستهلك حقه فیسقط حقه في ال

ب إرجاع الثمن من طرف مارس المستهلك هذا الحق فیج، أما في حالة ما إذاساري المفعول

.المحترف  ویلتزم المستهلك بإرجاع المنتوج التي إقتناها

في حالة إنقضاء مدّة العدول دون أن یتماسك  المشتري بحقه في العدول عن العقد 

.فإن العقد یصبح باتًا و لا یمكن للمشتري ممارسة حقه في العدول مرّة أخرى

المطلب الثاني

الحمایة الجنائیة

من الأحكام الجنائیة التقلیدیةلمستهلك الإلكترونيیستبعد اجزائري لم مشرع الالإن 

د حمایة المستهلك قواعو )الفرع الأول(ش والخداع في ولهذا نتطرق إلى تعریف جریمتي الغ

).الفرع الثاني(من الجریمتین 

الفرع الأول

تعریف جریمة الغش والخداع

ان ثم أرك،)أولاً (ریف جریمة الغش والخداع لدراسة جریمتي الغش والخداع نذكر تع

).ثانیًا(والغش جریمة الخداع

ة الغش والخداعتعریف جریم:أولاً 

في مجال التجارة الإلكترونیة  الخداع أحد أشكال الجرائم الإلكترونیةیعتبر الغش و 

.في نفس الوقت هو صورة من الجرائم الإقتصاديو 

ش على أنّه فعل عمدي ینصب على سلعة  معینة  یة القانونیة  یعرف الغحمن النا

أن ینال من من شأنه أو في أصول الصناعة و بشكل مخالف للقواعد المقررة لها في القانون

یتعدى خواصها أو فائدتها، ویعتبر الغش بأنواعه وصوره آفة إجتماعیة وإقتصادیة خطیرة و 

.ضرورة مصلحة المستهلكین
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كل من یخدع أو یحاول أن ":وبات على ما یليمن قانون العق492نصت المادة 

یخدع المتعاقد سواء في الطبیعة أو في الصفات الجوهریة أو في التركیب أو في نسبة 

المقومات اللازمة للسلعة  وسواء في مصدرها أو في كمیة أشیاء المسلمة أو في 

.1"هویتها

النص على تجریم الفعل فالمشرع لم یضع تعریفًا لجریمة الخداع بل إكتفى بالقانون ب

.ثم بیان العقوبات المقررة للجریمة

جریمة الغش والخداعأركان :ثانیًا

قانون 679(إقتناء معاییر مغشوشة أوقد تقع جریمة الغش بفعل إیجابي كإستعمال 

.قد تقع بالإمتناع عن فعل عدم ذكر منشأ أو نوع البضاعة بصورة واضحةا كم، 2)العقوبات

لغش وقمع امتعلق بقانون حمایة المستهلك03-09رقم من قانون431نصت المادة 

تعرض أو یضع للبیع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة ":ق،ع،ج على ما یلي

لتغذیة الإنسان أو الحیوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحیة أو طبیعیة  یعلم أنّها 

.3"مغشوشة أو فاسدة

نتیجة العنصر الثاني هو الصر النشاط المادي و عنا03ن فالركن المادي یتشكل م

العنصر الثالث هي العلاقة النسبیة التي تعد حلقة وصل بین السلوك الإجرامي  الإجرامیة و 

.والنتیجة

، أي رادة في إرتكاب الفعل الإجراميالإن المعنوي لجریمة الغش  بالعلم و فیتمثل الرك

أن یكون المتهم ، فیجبتتجه إرادته إلى تحقیقهالتيمعرفة  المجرم بحقیقة الواقعة الإجرامیة ا

یشترط لتحقیقها القصد تحقیقه، فجریمة الغش جریمة عمدیةویرید عالما بفعل الغش

.الجنائي

صادر في ال48المتضمن قانون العقوبات ج،ر عدد 1996یونیو 5مؤرخ في 156-66من الأمر رقم 492المادة -1

.1966یونیو 10

ج.ع.من ق679المادة -2

.ج.ع.من ق02فقرة 431المادة -3
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المتعلق بقانون حمایة المستهلك وقمع 03-09من قانون رقم 68نصت المادة 

.1الغش على جریمة الخداع

، مع القانونلصادر عن الإنسان والذي یتعارضالركن المادي بصفة عامة السلوك ا

".لا جریمة بدون فعل"فالفعل هو جوهر الجریمة لذلك قیل

ثلاث عناصر وهو السلوك الإجرامي وهو فعل أو إمتناع ویقوم هذا الركن على

العلاقة و .ا القانونالنتیجة الإجرامیة وهي الإعتداء على المصلحة التي یحمیهالجاني، و 

لإكتمال البناء القانوني للجریمة أن یكون الفعل المرتكب من قبل الجاني أي أن بد  السببیة لا

ه العناصر إیجابیًا أو سلبیًا ، فإذا تحققت هذیكون هو سبب حدوث النتیجة سواء كان فعلاً 

.الإعلان الجریمة تكون ناقصةالممثل الركن المادي وأصبحت الجریمة تامة، و 

، في جنحة الخداع سواء في 2توافر القصد الجنائيإن المشرع لم یتطلب صراحة

تبر جریمة الخداع جریمة قانون حمایة المستهلك  وقمع الغش أو في التشریع العقابي  ویع

بالتالي یجب أن یعلم الجاني أن إستعمال إحدى الصور المنصوص علیها في عمدیة، و 

قمع بحمایة المستهلك و متعلق03-09رقممن قانون65من ق العقوبات و492المادتین 

، فهنا نتیجة إرادة الجاني للقیام بالجریمة مع العلم  سوف یؤدي لخداع المستهلك3الغش

.ن القانون یعاقب علیهاأبتوافر أركانها في الواقع  و 

الفرع الثاني

قواعد حمایة المستهلك من جریمة الغش والخداع

ثم القواعد )ولاً أ(القواعد الجزائیة دراسة وسائل مكافحة جریمة الغش والخداع نتناول ل

).ثانیًا(الإجرائیة 

.قمع الغش، مرجع سابقمتعلق بحمایة المستهلك و 03-09م من قانون رق68المادة -1

.القصد الجنائي هو العلم بعناصر الجریمة و إرادة إرتكابها-2

.متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق03-09ون من قان68من ق،ع، ج ،المادة 492المادتین -3
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العقوبات المقررة في قانون العقوبات:أولا

كل من یخدع أو یحاول أن یخدع :"من ق،ع،ج، على أنّه492نصت المادة 

200.00إلى 2.000المتعاقد بالحبس من شهرین إلى ثلاثة سنوات وبغرامة مالیة من 

.1"دج أو بإحداهما فقط

بمجرد الشروع في 500.000والغرامة إلى إلى خمس سنواتوترفع عقوبة الحبس 

.2جریمة الخداع

:العقوبات المقررة في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش و التجارة الإلكترونیة–2

المتعلق بحمایة المستهلك 03-09من القانون رقم 83إلى 08لقد نصت المواد 

-413ات التي تطبق على المحترف، وذلك بتطبیق أحكام الموادوقمع الغش على العقوب

.3من قانون العقوبات432-492

قمع الغش على المتعلق بحمایة المستهلك و 03-09من قانون رقم 71نصت المادة 

د المنصوص دج كل من یخاف إلزامیة سلامة الموا200.00یعاقب بغرامة من ":أنّه

.4"قانونمن ال5و4علیها في المادتین 

متعلق بحمایة المستهلك  وقمع الغش على 03-09من قانون رقم 72نصت المادة 

:ما یلي

یقع على عاتق من أخل بهذا الإلتزام المتعلق بمراعاة النظافة الصحیة  والنظافة یدفع -

.5دج100.000دج إلى 5.0000غرامة تتراوح بین 

.ج.ع.من ق492ادة الم-1

.ج.ع.من ق430المادة -2

ر، .، متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ،ج2009فیفري 25مؤرخ في 03-09من قانون رقم 68،83،69المواد -3

35، ج،ر عدد 2018جوان 18ب القانون رقم ، المعدل و المتمم بموج2009مارس 07صادر بتاریخ 15عدد 

.2018جوان 13صادر بتاریخ 

15، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج، ر عدد 2009فیفري 25مؤرخ في 09603من قانون رقم 71المادة -4

.2009مارس 08صادر بتاریخ 

.المرجع السابقمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 03-09من قانون 74و 72المادة -5
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ة المنتجات للمواصفات المشروطة فإن كل متدخل یخالف إلتزام مطابق74حسب المادة -

.1دج300.000دج إلى 500.000و المرغبة یعاقب بغرامة  ما بین 

المتعلق 05-18من قانون رقم 41إلى 37المشرع الجزائري لقد نص في المادة إن

:للمحترف الإلكتروني تتمثل فیما یليبالتجارة الإلكترونیة على العقوبات المقررة بالنسبة 

دج كل من یخاف أحد 2000,000دج إلى 500,000امة مالیة من یعاقب بغر -

المتعلق 05-18من قانون رقم 12و11الإلتزامات المنصوص علیها في المادتین 

.2بالتجارة الإلكترونیة

دج كل محترف إلكتروني  یخالف 500.000إلى 50.000یعاقب  بغرامة مالیة من -

المتعلق  05-18م من قانون رق12و 11ن أحد الإلتزامات المنصوص علیها في المادتی

.3بالتجارة الإلكترونیة

من 25دة یمكن لأعوان المنصوص علیهم في الما86إستنادًا إلى نص المادة و 

المعاقب غرامة الصلح على مرتكب المخالفةعرضوقمع الغش القانون حمایة المستهلك

لصلح في أجل دفع غرامة االفةویجب على مرتكب المخیها طبقًا لأحكام هذا القانون،عل

وعند دفع غرامة تلي تاریخ تحریر محضر المخالفة،التي)یومًا30(أقصاه شهر خلال 

أیام یعلم قابض الضرائب جهة المصالح المكلفة بحمایة المستهلك  10الصلح  في أجل 

فقرة 92وقمع الغش  بحصول الدفع فیرسل لهم الإشهار بحصول عملیة الدفع، طبقًا للمادة 

.متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من قانون رقم 024

القواعد الإجرائیة لحمایة المستهلك من جریمة الغش والخداع:ثانیًا

المتعلق 03-09م بموجب قانون رقشرع مجموعة من القواعد الإجرائیةسن الم

من قانون رقم 58للمادةالمتعلق بالمنتوج طبقًاإیداعوقمع الغش علىبحمایة المستهل

.مرجع سابقمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 03-09من قانون 74المادة -1

.، مرجع سابق، متعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18من قانون رقم 37المادة -2

.، متعلق بالتجارة الإلكترونیة مرجع سابق05-18من قانون رقم 40المادة -3

.قمع الغش، مرجع سابقمتعلق بحمایة المستهلك و 03-09م من قانون رق92المادة -4
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ع  في وقف منتوج یتمثل الإیدا"، على أنّه 1المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش09-03

ارة بقرار من الإدلمعاینة المباشرة أنّه غیر مطابق وذلكیثبت بعدا امعروض للإستهلاك

ج ة المنتو قصد ضبط مطابقیتقرر الإیداعوقمع الغش، و المكلفة بحمایة المستهلك

المكلفة  عن رفع الإیداع  من طرف الغدارةویعلنالمشتبه فیه من طرف المتدخل المعني

".بحمایة المستهلك  وقمع الغش  بعد معاینة ضبط مطابقة للمنتوج 

بالمحترف الذي ویجوز للقاضي أن یصدر أمر بغلق الموقع الإلكتروني الخاص 

یكون ذلك أشهر  و )06(إلى )01(هر ن شویكون ذاك لمدة  تتراوح میقصر في إلتزاماته

، حیث نص على 2المتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18من قانون رقم 37طبقًا لأحكام 

الأشد المنصوص علیها في التشریع المعمول بع دون المساس بتطبیق العقوبات:"نّهأّ 

للبیع  أو بیع دج كل من یعرض1.000.000دج إلى 200.000یعاقب بغرامة من 

05-18من قانون رقم 03عن طریق الإتصال الإلكتروني الخدمات المذكورة في المادة 

."متعلق بالتجارة الإلكترونیة

:3هنأالمتعلق بالتجارة الإلكترونیة على 05-18من قانون رقم 43نصت المادة 

ة أثناء ممارسة نشاطه مخالفات تكون تحت طائلة عقوبعندما یرتكب المورد الإلكتروني"

ق المحل بمفهوم التشریع المتعلق بممارسة الأنشطة التجاریة یتم بتسجیل أسماء غل

اء على بمنح أسماء النطاق في الجزائر بنالنطاق بشكل تحفظي من طرف الهیئة المكلفة

".یومًا30لا یمكن أن تتجاوز مدّة التغلیف التحفظي لإسم النطاق قرار من وزارة التجارة، و 

.، مرجع سابقمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من قانون رقم 58و 55المواد -1

.، مرجع سابق، متعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18من قانون رقم 37المادة -2

.نفسهرونیة، مرجع متعلق بالتجارة الإلكت05-18من قانون رقم 43المادة -3
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:الخاتمة

ول، وعنایة الداهتمامیعد موضوع الإستهلاك في العالم المادي والالكتروني موضوع 

ویرجع ذلك لعدم التوازن في العلاقة التعاقدیة الالكترونیة یتعمق ویتسع كل یوم، الشيء الذي 

.دفع المشرع إلى التدخل لتحقیق وإعادة التوازن في كل مرة

حاجة المستهلك إلى السلع والخدمات تدفعه إلى ومع التطور الاقتصادي وازدیاد 

.التعاقد مع محترفیه في البیع

كما أشرنا سابقا وفي مضمون بحثنا أن هناك إختلال في العلاقة التعاقدیة باعتبار 

الطرف الضعیف، وهذا أما یؤدي إلى الوقوع فریسة سهلة في ید المستهلك الالكتروني

میه بالشروط التعسفیة والتي تشكل خطر حقیقیا علیه، المهني، ویتحقق ذلك من خلال ما نس

ما دفع بالمشرع إلى منح هذه النقطة أهمیة كبیرة، تعرض حصول المشتري على حجاته من 

.السلع والخدمات الأساسیة بأسعار عادلة ومعقولة

الإعلان )العالم الالكتروني(ومن أبرز وسائل المنافسة في العالم الافتراض

الالكتروني والإعلام الذي یعتبران وسیلة فعالة وناجحة لجذب أكبر قدر من المستهلكین، 

وعلى هذا الأساس وجب تقریر حمایة للمستهلك من الإعلانات كونه قد یقع ضحیة إشهارات 

.كاذبة ومظللة من طرف المورد الذي یسعى إلى تسویق منتجاته وتحقیق الربح

مایة أكثر للمستهلك الالكتروني وجب اللجوء إلى قواعد ردعیة ومن أجل تحقیق الح

ووقائیة وذلك بإعطاء المستهلك الحق في العدول عن العقد الذي أبرمه عبر شبكة الانترنت، 

.وكذا تجریم الممارسات التجاریة التضلیلیة في جریمتي الغش والخداع حیث یعاقب مرتكبیها
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I.باللغة العربیة:

الكتب:أولا

، الإلتزام بالإعلام في عقود الإستهلاك، دراسة في القانون أبو عمر مصطفى أحمد-1

.2010الفرنسي والتشریعات العربیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

تروني، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ، الإلتزام بالإعلام الإلكأحمد إسماعیل إبراهیم الراوي-2

.2018الإسكندریة، 

، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار الكتب أسامة أحمد بدر-3

.2008القانونیة، مصر، 

، عالمة التجارة الإلكترونیة وعقودها، الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، أمیر یوسف-4

2009.

التضلیل الإعلاني التجاري وأثره على المستهلك، دراسة قانونیة، ،بتول صراوة عبادي-5

.2011منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

.2008، أمن المستهلك الإلكتروني، الدار الجامعیة، الإسكندریة، خالد ممدوح إبراهیم-6

، ، التعاقد عبر الأنترنت، دار الكتب القانونیة، الإسكندریةسامح عبد الواحد التهامي-7

2005.

، التعاقد عبر تقنیات الإتصال الحدیثة، دراسة مقارنة، دار النهضة سمیر حامد الجمال-8

.2006العربیة، القاهرة، 

، 2008لسنة 82، دراسة مقارنو في قانون الملكیة الجدیدة رقم شحانة غریب شلقامي-9

.2005دار الجامعة الجدیدة للنسر، الإسكندریة، 

القانوني للإعلانات التجاریة عبر شبكة الأنترنت، دار ، التنظیمشریف حامد الغنام-10

.2008الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

، قانون حمایة المستهلك دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الجامعة الصغیر محمد مهدي-11

.2005الإسكندریة، 
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، ، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن المعاملات  الإلكترونیة عبد الفتاح  محمود كیلاني-12

.2011دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، سنة 

، الحمایة العقدیة للمستهلك، دراسة مقارنة بین الشریعة عمر محمد عبد الباقي-13

.2004والقانون، منشأة المعارف الإسكندریة، 

التنظیم القانوني للإعلانات التجاریة عبر شبكة الأنترنت، دار غنام شریف محمد،-14

.2011القاهرة ، الجامعة الجدیدة، 

، حمایة المستهلك الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، كوثر سعید عدنان خالد-15

.2012الإسكندریة، لسنة 

، حمایة المستهلك الإلكتروني، دراسة تحلیلیة في القانون كوثر سعید عدنان خالد-16

.2008المدني وقانون حمایة المستهلك، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

، المسؤولیة القانونیة في مجال الانترنت، دار النهضة الطاهر حسینمحمد عبد-17

.2004العربیة، القاهرة، 

2003، الحمایة القانونیة لقواعد الإسكندریة ، محمد على فارس الزغبي-18

الرسائل والمذكرات الجامعیة :ثانیا

:الرسائل الجامعیة-أ

روني، أطروحة دكتوراه في ، المركز القانوني للمستهلك الإلكتأكسوم عیلام رشیدة.1

.2018القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، الالتزام بالإعلام كآلیة لحمایة المستهلك، رسالة دكتوراه ، تخصص بن سالم مختار.2

د، قانون المنافسة والإستهلاك ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر  بالقای

.2018تلمسان، 

، تخصص قانون ، رسالة دكتوراههار عن المنتجات، دراسة قانونیة، الإشبوراس محمد.3

.2012، علوم السیاسیة بكر بلقاید تلمسانالخاص، كلیة الحقوق و 
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، حمایة المستهلك ألمعلوماتي، أطروحة الدكتوراه في العلوم القانونیة جامع ملكیة.4

والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق جامعة الجیلالي لیاس، ، كلیة الحقوق )القانون الخاص(

.2018سیدي بلعباس، 

، التجارة الإلكترونیة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق حابت أمل.5

.2015والعلوم السیاسیة، جامعة معمري، تیزي وزو، 

ة الأنترنت، رسالة ، الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة على شبكملیكة عطوي.6

الدكتوراه، تخصص قانون الأعلام والإتصال، كلیة العلوم السیاسیة و الإتصال، جامعة 

.2010دالي إبراهیم، الجزائر، 

، حجیة المحررات والتوقیع الإلكتروني في الإثبات نور خالد  عبد المحسن عبد الرزاق.7

حقوق، جامعة عین شمس، عبر شبكة الأنترنت، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة ال

.2009القاهرة، 

:الجامعیةمذكرات ال-ب

:مذكرات ماجستیر-1

، حمایة المستهلك  من خلال الالتزام بالضمان، مذكرة ماجستیر، كلیة بن زادي شریف.1

.2015الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

، مذكرة ، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الإستهلاكبوشارب إیمان.2

الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم 

.2012البواقي، 

والمداخلاتالمقالات:ثالثا

:المقالات-أ

، الحمایة الوقائیة للمستهلك مقارنة، مجلس كلیة القانون للعلوم صابر بایز بختیار.1

.2012عة كركوك، ، جام01، عدد 02القانونیة السیاسیة، مجلة 
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، مقتضیات توفیر الحمایة للمستهلك الإلكتروني في ظل قانون حمایة عزوز سعیدي.2

، كلیة الحقوق والعلوم 02المستهلك و قمع الغش، مجلة آفاق البحوث والدراسات، العدد 

.258، ص 2018السیاسیة جامعة لونسي علي، البلیدة، جوان 

رف في التشریع الجزائري، المجلة الجزائري ، مفهوم المستهلك والمحتعلى أحمد صالح.3

.2011، جامعة الجزائر، الجزائر، سنة 01للعلوم القانونیة الإقتصادیة والسیاسیة، عدد 

، الحمایة المدنیة للمستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني من خلال عمارة مسعودة.4

لدارسات القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، الإعلان التجاري الكاذب، مجلة البحوث وا

.02،2012جامعة سعد دحلب، الجزائر، العدد 

، النظام القانوني لمقدمي خدمات الانترنت في التشریع الجزائري،  مصطفى هنثور وسیمة.5

، دیسمبر 05مجلة البحوث القانونیة، جامعة عبد الحمید بن بأدیس، مستغانم، العدد 

2015.

:المداخلات-ب

، المستهلك والمهني مفهومات، مداخلة مقدمي للملتقى الوطني حمایة لیندة عبد االله-

المستهلك  في ظل الـنتاج الإقتصادي، معهد العلوم القانونیة، المركز الجامعي الوادي، 

.2008أفریل 14

:القانونیةالنصوص:رابعا

:النصوص التشریعیة-أ

48متضمن قانون العقوبات ج،ر عدد ال1996یونیو 5مؤرخ في 156-66أمر رقم .1

.1966یونیو 10الصادر في 

، الذي یتضمن القانون التوجیهي 1988ینایر 12مؤرخ في 01-88قانون رقم .2

.1988ینایر 13، الصادر في 2ج عدد .جر .ؤسسات العمومیة الإقتصادیة، جللم

، 43عدد ج.، یتعلق بالمنافسة، ج،ر،ج2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم .3

.ومتمممعدل،2003جویلیة 20صادر بتاریخ 
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سات ، یحدد القواعد المطبقة على الممار 2004جوان 23المؤرخ في 02-04قانون رقم .4

المعدل والمتمم بموجب 2004جوان 27بتاریخ صادر41التجاریة، ج، ر، عدد 

18یخ الصادر بتار 46ج،ر، عدد 2010أوت 15المؤرخ في 10-06القانون رقم 

.2010أوت 

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 2009فیفري25المؤرخ في 03-09قانون رقم .5

، المعدل والمتمم 2009مارس 088صادرة بتاریخ 15،ر، عدد ج

، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من 2009أوت 05مؤرخ في 04-09قانون رقم .6

16، صادر بتاریخ 47ج عدد .ج.ر.ال جالجرائم المتصلة تكنولوجیًا الإعلام والإتص

.2000أوت 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع  2015فیفري 01المؤرخ في 04-15قانون .7

.2015فیفري 10مؤرخ في 06ر عدد ، ج،ینوالتصدیق الإلكترونی

یتعلق بالتجارة الإلكترونیة ،ج، ر عدد 2018ماي 10مؤرخ في 05-18قانون رقم .8

.2018ماي16ادر بتاریخ ص28

الصادرة بتاریخ 35عدد ج .ج.ر.ج،2018جوان 10المؤرخ في 09-18قانون رقم .9

.2018جوان 13

:النصوص التنظیمیة-ب

ع ، یتعلق برقابة الجودة وقم1990جانفي 30مؤرخ في 39-90رقممرسوم تنفیذي-1

.1990جانفي 31صادر بتاریخ ، 05عدد الغش، ج،ر

یتعلق بضمان المنتوجات ،1990سبتمبر 15مؤرخ في 266-90رقم مرسوم تنفیذي -2

).ملغي(،1990سبتمبر 19، صادر بتاریخ 40ر،ج،ج عدد .والخدمات، ج

، یحدد شروط وكیفیات 1997جانفي 14مؤرخ في 37-97مرسوم التنفیذي رقم -3

ر، .، جصناعة مواد التجمیل والتنظیف البدني وتوضبیها وتسویقها في السوق الوطنیة

)المعدل والمتمم(1997جانفي 1الصادر في 04عدد 
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، بضبط شروط وكیفیات إقامة1998أوت25مؤرخ في 257-98مرسوم تنفیذي رقم -4

.1998أوت 26بتاریخ صادر63ج عدد .ج.ر.ات أنترنت وإستغلالها جخدم

یفیات ، یحدد شروط وك2006جوان 18، مؤرخ في 215-06مرسوم تنفیذي رقم -5

.2006جوان 21، صادر  بتاریخ 41ج، عدد .ج.ر.رسة البیع والتخفیض، جمما

، یتعلق برقابة الجودة  وقمع 1990ینایر 30مؤرخ في 03-09مرسوم تنفیذي رقم -6

.1990ینایر 31الصادر بتاریخ 05عدد ج.ج.رالغش ،ج

الذي یحدد الشروط و 2013نوفمبر 09المؤرخ في 378-13مرسوم تنفیذي رقم -7

.2013نوفمبر18، الصادر في 58كیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك،ج،ر عددال

القوانین الأجنبیة:

، 30، الفصل 2000لسنة 83قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي، رقم -

منشور في جریدة الرائد الرسمیة للجمهوریة التونسیة عدد 2000أوت 09المؤرخ في 

، منشور على الموقع الإلكتروني 11/08/2000، الصادر بتاریخ 64

business_ vu le 15/02/2020 a 15h11.http://WWW,tunisse.com/

المحاضرات:خامسا

یة، سنة ثالثة حقوق، حسین بن شیخ، حقوق المؤلف، محاضرات الملكیة الفكر -

2019/2020

I.باللغة الفرنسیة

a. Ouvrages :

1. DORANDEU, NGMY , MROBINNE, SVAULLETTE -V, TONT

DE LA COSOMMATION ,ELLIPSES, PARIS 2008 .

2. V, Calais Aulnoy ( j ) et Steinmetz . droit de la consommation

n° Dalloz, 2006.



-56-

b. Articles :

1. Duective 97/7 du parlement européen et du conseil du 20 mai

1997 concernant l protection des consommateurs en maters de

contracte a distance ( journal officiel n /144 juin 1997).

2. logiciel arrête de 22 décembre 1981 publie ou JO du 17 janvier

1982 au titre du éventuellement de la documentation

fonctionnement d’un ensemble de traitement de données.

3. Mathieu martin des logiciel et des programmes d’ordinateurs :

entre droit d’auteur et brevet en ligne 17 mars 2015 sur www.

Ga pi ,F1.



-57-

الفهرس

01................................................................................مقدمة

03..............عناصر العلاقة الاستهلاكیة في العالم المادي والالكتروني:الفصل الأول

الأطراف المتدخلة في العلاقة الإستهلاكیة في العالم المادي:المبحث الأول

04...........................................................والإلكتروني

04.......................الأطراف المتعاقدة في العالم المادي والإلكتروني:المطلب الأول

04...................................المحترف في العالم المادي والإلكتروني:الفرع الأول

04......................................................المحترف في العالم المادي:أولاً 

06..................................................المحترف في العالم الإلكتروني:اثانیً 

08...................................الالكترونيالمستهلك في العالم المادي و :الفرع الثاني

08......................................................المستهلك في العالم المادي:أولاً 

10.........................................المستهلك  في العالم الإلكترونيتعریف:ثانیًا 

12.....................الأطراف المساعدة للمتعاقدین في العالم الإلكتروني:المطلب الثاني

12....................................................خدمات الأنترنتمقدم:الفرع الأول

12....................................................تعریف مقدموا خدمة الانترنت:أولاً 

13................................................إلتزامات مقدمي خدمات الأنترنت:ثانیًا

15...........................................الوسطاء التقنین عبر الأنترنت:الفرع الثاني

15..................................................ومسؤولیتهتعریف متعهد الإیواء:أولاً 
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16.......................ولیتهماومسؤ تعریف مورد المعلومة ومقدم الخدمة التصدیق:ثانیا

20................................الإلكترونيالمنتوج بین العالم المادي و :المبحث الثاني

20..............................................المنتوج في العالم المادي:المطلب الأول

20....................................................................السلع:الفرع الأول

20.....................................................................تعرف السلع:أولا

21.....................................................................أنواع السلع:ثانیًا

22................................................................الخدمات:الفرع الثاني

22...................................................................تعرف الخدمة:أولاً 

24..........................................المنتوج في العالم الالكتروني:المطلب الثاني

24........................................................المصنفات الفكریة:الفرع الأول

24........................................................تعریف المصنفات الفكریة:أولاً 

25...............................................................النشر الإلكتروني:ثانیا

26.......................................................ات الرقمیةالمصنف:الفرع الثاني

26................................................................تعریف الحاسوب:أولاً 

27.....................................قواعد البیانات كمصنفات التكنولوجیا الرقمیة:ثانیًا

29..................أحكام حمایة المستهلك في العالم المادي والإلكتروني:يالفصل الثان

30.......................................................الأحكام الوقائیة:المبحث الأول

30...................................................الإعلان الإلكتروني:المطلب الأول
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30.......................................تعریف الإعلان الإلكتروني وصوره:الفرع الأول

30.....................................................تعریف الإعلان الإلكتروني:أولاً 

31.......................................................صور الإعلان الإلكتروني:ثانیًا

32...............................والتضلیليالأشكال غیر الإلكترونیة الكاذب:الفرع الثاني

32....................................تعریف الإعلان الإلكتروني الكاذب والتضلیلي:أولاً 

32.................................التضلیليالإعلان الإلكتروني في الكاذب و صور:ثانیًا

35...................................................الإعلان الإلكتروني:المطلب الثاني

35................................................مفهوم الإعلام الإلكتروني:الفرع الأول

36............................الشریعةمفهوم الإعلام الإلكتروني من الناحیة الفقهیة و :أولاً 

36...........................المورد والمستهلك كأطراف الإلتزام بالإعلام الإلكتروني:ثانیًا

37...............................................تطبیق الإعلام الإلكتروني:الفرع الثاني

37...............................تقدیم معلومات للمستهلك متعلقة بالمورد الإلكتروني:أولا

38............................تقدیم المعلومات التي تحدد الصفات الأساسیة للمنتوج:ثانیا

39.................................الأحكام الردعیة في حمایة المستهلك:المبحث الثاني

39......................................................الحق في العدول:المطلب الأول

39..................................................تعریف الحق في العدول:الفرع الأول

39.......................................تعریف الحق في العدول من الناحیة الفقهیة:أولاً 

40..................................تعریف الحق في العدول من الناحیة التشریعیة:ثانیًا 
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40..................................................تطبیق الحق في العدول:الفرع الثاني

40............................................................مدة الحق في العدول:أولاً 

41....................قة الإستهلاكیةإنعكاسات الحق في العدول على أطراف العلا:ثانیًا 

42......................................................الحمایة الجنائیة:المطلب الثاني

42.............................................تعریف جریمة الغش والخداع:الفرع الأول

42.....................................................تعریف جریمة الغش والخداع:أولاً 

43...................................الركن المادي  والمعنوي لجریمة الغش والخداع:ثانیًا

44..........................قواعد حمایة المستهلك من جریمة الغش والخداع:الفرع الثاني

45..............................................العقوبات المقررة في قانون العقوبات:أولا

46......................القواعد الإجرائیة لحمایة المستهلك من جریمة الغش والخداع:ثانیًا

48................................................................................خاتمة

49........................................................................قائمة المراجع

57..............................................................................الفهرس



ملخصال

یعتبر كلا من المحترف والمستهلك طرقا عقد الاستهلاك، حیث أن المستهلك هو 

الطرف الضعیف والثاني في العلاقة الاستهلاكیة عكس المحترف الذي یعتبر الطرف الأول 

.والقوي في العلاقة الاستهلاكیة

لاستهلاك إن المستهلك والمحترف الإلكتروني یعتبران من الأطراف المتعاقدة في عقد ا

في العالم المادي والإلكتروني، أما مقدم خدمة الأنترنت والوسطاء التقنیین یعتبران من الأطراف 

.المساعدة للمتعاقدین في العالم الإلكتروني

ونظرا لما قد یتعرض له المستهلك من خلال المعاملات الإلكترونیة وبسبب عدم 

المحترف والمستهلك، فقد تدخل المشرع الجزائري التوازنفي العلاقة التعاقدیة الإلكترونیة بین 

.یوضع أحكام ردعیة وأدى وقائیة لحمایة المستهلك الإلكتروني في العالم المادي والإلكتروني

عقد الاستهلاك؛ العالم المادي؛ العالم الإلكتروني؛ المحترف؛ المستهلك؛ :الكلمات المفتاحیة

؛ السلع؛ المصنفات الرقمیة؛ الإعلان الإلكتروني؛ الإیواء؛ المنتوجخدمات الأنترنت؛ متعهد 

حمایة المستهلك؛ الإعلام الإلكتروني؛ العدول؛ الحق في العدول؛ الحمایة الجنائیة؛ جرینمة 

.الغش والخداع؛ العقوبات


